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  :مقدمة
خلال العقود الثلاثة المنصرمة ، حيث بلغ ) فيما عدا الصين ( سكان البلدان الناميةتضاعف تقريباً

سنوياً ، وهو معدل لم يسبق له نظير سواءً في % 2ر4متوسط النمو السكاني لهذه البلدان قرابة 
  . تاريخ هذه البلدان أوفي تاريخ البلدان المتطورة 

عرف بظاهرة التحول الديمغرافي منذ بداية القرن ما ي) الأوربية (وقد شهدت البلدان ألا خيرة 
الماضي وهي الانتقال من خصائص ديمغرافية متمثلة في معدلات ولادة مرتفعة ومعدلات وفيات 

مرتفعة أعقبها في فترات زمنية لاحقة انخفاض هذه المعدلات المرتفعة إلى مستويات منخفضة أدت 
  %.1يتعدى إلى زيادة النمو السكاني الطبيعي بمعدل لا 

وقد أدت ظاهرة الانفجار السكاني في البلدان النامية إلى تعاظم الاهتمام بها كمشكلة عالمية وطنية 
وطرحت تساؤلات عديدة حول الضغوط . ، تتفاوت حجتها ضمن هذه البلدان متخذة أبعادا مختلفة 

صادية للكرة الأرضية الشديدة التي يسببها التسارع الكبير في النمو السكاني على الموارد الاقت
وخصوصاً الموارد القابلة للنضوب ، وتأثير ذلك على تراجع المستويات المعيشية المتحققة في 

ويطرح البعض من المفكرين في . العديد من البلدان مالم يتم التحكم في معدلات النمو السكاني 
خلف ، وإن إبطاء النمو البلدان المتطورة أن الاكتظاظ السكاني هو السبب الرئيسي للفقر والت

السكاني هو شرط أساسي مسبق للتنمية الاقتصادية ، بينما يطرح مفكرون من البلدان النامية بأن 
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السبب الحقيقي لذلك هو التوزيع غير المتكافئ للثروة بأن الاكتظاظ السكاني هو علامة على التخلف 
  وليس سببا له 

 السكانية في البلدان النامية بالتنمية ، وزخر الفكر وأدى احتدام ذلك الجدول إلى ارتباط المشكلة
التنموي بالعديد من النظريات والمقولات والدراسات والمعالجات والسياسات ، وأصبحت 

  .الاستراتيجيات والسياسات السكانية من المحاور الأساسية للتنمية 
لأخر فالبعض من البلدان وتتفاوت المشكلة السكانية والمظاهر التي تعبر بها عن نفسها من بلد 

النامية تعاني من الاختلال القائم بين النمو السكاني الكبير والنمو الاقتصادي والاجتماعي المتواضع 
، ومنها من تعاني من النمو السكاني المتسارع وتفاقم مشاكل البطالة والغذاء وانخفاض مستوى 

ها من تعاني من اختلال بين النمو المعيشة والرعاية الصحية وأزمات السكن والمواصلات، ومن
لذلك لاتواجه هذه البلدان تعميماً مطلقاً حول تأثير . السكاني المتواضع والطموحات التنموية الكبيرة 

السكان على التنمية ، بل أن التأثير المتبادل للسكان والتنمية ينبغي أن ينظر له كحالات محدده وفي 
  .عي للبلدان المعنى ظل خصائص التطور الاقتصادي والاجتما

   
 الفصل الأول

  المشكلة السكانية من منظور الفكر التنموي
  نظريات السكان والتنمية

هناك ثمة حقيقة لا جدال فيها هي أن التكاثر البشري يتوقف على ظروف البيئة التي يعيش فيها 
كون الموارد الطبيعية وعند ما ت. الإنسان بمتغيراتها الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

المتاحة والمستخدمة لسد الاحتياجات البشرية سخية وفي ظروف الاستقرار السياسي والاجتماعي 
ويلاحظ أن ذلك يقل في حالات الشدة المتمثلة في نضوب هذه الموارد أو . يزيد الرغد وينمو السكان

ويدلل التاريخ . الأوبئة تناقصها وفي حالات عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والحروب و
ففي الفترة القديمة كان النمو السكاني . الديمغرافي والاقتصادي بالكثير من الحقائق المسندة لذلك 

وقد . يتسم بطابع دوري ، يمر فيه معدل النمو بدورات ارتفاع وانخفاض على مستوى العالم كله 
ة رئيسية هي معدلات الوفيات تضمنت هذه الدورات تغيرات متتالية في ثلاثة عوامل سكاني

والخصوبة والهجرة ، ترجع إلى ما مرت به الظروف الاجتماعية والسياسية من تقلبات سهلت 
النمو السكاني خلال سنوات الرخاء والاستقرار السياسي والاجتماعي ، وانخفاض معدلات الزيادة 

سكان في الفترة القديمة ولهذا السبب ظل خط ال. خلال سنوات الشدة والمجاعات والاضطرابات 
إلاً أن هذا الخط الذي يمثل . على نفس المستوى تقريباً مع ارتفاعات وانخفاضات ضئيلة ومؤقتة 

سكان الكرة الأرضية في حدود نصف مليار نسمة بالتصاعد الهائل منذ بداية القرن الثامن عشر 
م ، 1930غ الضعف في عام م إلى مليار نسمة ، وقد بل1830ليتضاعف عدد سكان العالم في عام 
م أصبح خمسة 1985م إلى عام 1930وخلال الفترة من عام . ليصبح سكان العالم مليا ري نسمة 
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مليار نسمة ، أي أن سكان العالم خلال هذه الفترة المقدرة بخمسين سنة قد زاد بما يفوق الضعفين 
.  

اهرة للعيان أبعاد مشكلة النم وبدأت منذ نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ظ
 أمل البشرية في –السكاني وتأثيراته على الموارد ، مما يشكل عبئاً ثقيلاً على النمو الاقتصادي 

ومنذ ذلك الوقت ظهر العديد من النظريات التي . التطور والرقي وبلوغ مستويات معيشية أفضل 
 بل وإلى توضيح الوسائل الهادفة إلى التحكم تربط بين الزيادة السكانية ومتغيرات البيئة البشرية ،

  .في الزيادة البشرية وفقاً لما تملية ضرورات هذه المتغيرات 
 مالتوس أول نظرية حديثة حول علاقة السكان والظروف الاقتصادية بشكل متناسب –وتعتبر نظرية 

اليات هندسية بينما ، بالرغم من تشاؤمها بأن النمو السكاني يحكمه قانون طبيعي مطلق ينمو بمتو
يتم النمو الاقتصادي وفق متواليات حسابية ، مما أدى به إلى طرح مواقف غير إنسانية للحد من 

وقد بينت هذه النظرية أن حجم أي سكان يتوافق مع حجم وسائل العيش وخاصة . النمو السكاني 
 من وسائل الغذاء ، وإن الغذاء ، بمعنى أن الحد الأقصى لعدد السكان يتكلف بما يتوافر للمجتمع

وتقلل هذه النظرية من قدرات . التزايد في معدلات العيش سبب مباشر في تزايد معدلات السكان 
الإنسان وملكاته على الممكنات ، إذ دللت تجربة أوروبا بذاتها التي شهدت انفجاراً سكانياً ضخماً 

 أسهم بشكل ملحوظ في تقدم في فترة وجيزة خلال القرن التاسع عشر أدى إلى تزايد سكاني
وقد ألقي ذلك الكثير من الشكوك حول هذه النظرية ، إلا . اقتصادي وسياسي لمصلحة هذه البلدان

أنها قد أسهمت في إطلاق موجة فكرية واسعة حول طبيعة العلاقة بين الزيادة السكانية 
  . والتنمية،وقد تأثر بها بعده الاقتصاديون الكلاسيك والنيو كلاسيك 

فمنهم من قبلها جملة وتفصيلاً ، ومنهم من انطلق منها جزئياً في تكوين نظرياته الاقتصادية التي 
وقد وقف المفكرون الماركسيون موقفاً مضاداً للنظرية سواء . عالج بها مستقبل النمو الرأسمالي 

مجتمعات ، من حيث شرحها للعلاقة السكانية والاقتصادية أو من حيث مفهومها الفلسفي لتطور ال
منطلقين في ذلك من الإقرار بوجود الصراع الطبقي في المجتمعات الرأسمالية ، وإن البؤس 

الاجتماعي الذي يتولد نتيجة الاختلال بين السكان والتنمية في هذه المجتمعات نابع من عيوب هذا 
ي وإن قوانين التنمية النظام ، أما في المجتمعات الاشتراكية وفقاً لتصوراتهم فلاوجود للتناحر الطبق

  .الاشتراكية وقوتها تؤهلها لحسم الاختلال بين السكان والتنمية واستيعاب فائض السكان 
أنطلق الاقتصاديون الكلاسيكيون من نطرية مالتوس للسكان في صياغة نظرية التوزيع التي تبنوها 

  .للعلاقة بين السكان والنمو الاقتصادي 
وهذا بدورة يتوقف على . مو الاقتصادي يتوقف على مستوى الأرباح وطبقاً لهذه النظرية فإن الن

ومستوى الأجور يتوقف على مستوى الأجور يتوقف على . مستوى الأجور المدفوعة للعمال 
وأدى بهم ).عائد الأراضي الزراعية( مستوى السلع الزراعية الغذائية ، وهذا يحدد مستوى الريع 

نسبية للناتج الإجمالي بين طبقات المجتمع لاكتشاف قوانين ذلك إلى دراسة تطور ألا نصبة ال
  .التوزيع المحدودة للتطور الاقتصادي 
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وفق نظرية ( وكلما زادت معدلات التراكم زاد الطلب على العمالة مما يؤدي إلى ارتفاع الأجور 
رتفع  ي– طبقاً لنظرية مالتوس -وعندما ترتفع الأجور فوق مستوى الكفاف) . العرض والطلب 

وبما أن الأراضي . مستوى المعيشة للعمال مما يؤدي إلى زيادة سكانية تضغط على موارد الغذاء 
الزراعية محدودة ، يتم اللجوء إلى الأراضي الأقل خصوبة مما يؤدي إلى رقع تكاليف الإنتاج وفق 

 يجبر العمال إلى قانون الغلة المتناقصة الذي أمنوا به ، وعندها ترتفع أسعار السلع الغذائية مما
وعبر الزمن . إنفاق جزء أكبر من مداخلهم على هذه السلع فيقل الطلب على السلع المصنعة 

تستمر أسعار السلع الغذائية في الارتفاع لتجر معها ارتفاعات متتالية في معدلات الأجور النقدية ، 
صل إلى الصفر ويدخل ومن هنا ينخفض معدل التراكم إلى أن ي. وتتدهور من ثم معدلات الربح 

الاقتصاد مرحلة السكون وتفترض هذه النظرية ونظرية مالتوس أن إبطاء النمو السكاني شرط 
  .مسبق للنمو الاقتصادي 

ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر انتشرت الثورة العلمية التكنولوجية محدثة نمواً هائلاً 
وظهرت ثمارها في . والتوزيع في زراعة الأراضي في الفنون الإنتاجية وفي الصناعات الثقيلة 

زيادة مستوى الإنتاجية وزيادة المساحات المزروعة ، وارتفع معدل الربح مسبباً معه تزايداً في 
  .تراكم رأٍس المال والناتج المحلي وفرص التوظيف 

التركيز على وبدأ . وفي هذه الفترة حدث تحول هام في الفكر السكاني تصدى له الكلاسيكية الجدد
بحث العلاقة بين السكان والإنتاجية ، إذ أن تأثير التزايد السكاني على حجم الإنتاج لم يعد ينظر إلية 

نظره مطلقة حيث أن هذا التأثير يختلف طبقاً لعرض عوامل الإنتاج الأخرى وطبقاً لدرجة التطور 
 تحت شروط معينة أن تؤدي إلى –الاقتصادي والسكاني للدولة ، بمعنى أن الزيادة السكانية يمكن 

زيادة الإنتاجية ويمكن لها على العكس من ذلك أن تؤدي إلى تدهور في هذه الإنتاجية تحت سيادة 
  . شروط أخرى 

نظروا إلى النمو على أنه عملية : وقد اتسم فكر الكلاسيكيين الجدد بثلاث خصائص مهمة ، الأولى 
كيان عضو يتطور وينمو بالتدريج وبالتفاعل مع مختلف تدريجية وإلى الاقتصاد القومي على أنه 

قدرة النظام الرأسمالي على تخطي القيود التي تضعها البيئة : الجزئيات التي يتكون منها والثانية 
هي أن النمو يتحقق باعتباره منسجمة ومتوافقة ويفيد : والثالثة . المادية وتعترض طريق النمو

  .له المختلفة تميل للتزايد كلما تقدمت التنمية إلى الأمامجميع الطبقات ، وإن أنصبة دخو
خلاصة نظريات الكلاسيكيين الجدد هي قدرة التنمية على تخطي العقبات التي تخلقها البيئة أو 

وقد آمنوا بأنه مع ارتفاع . التزايد السكاني ، وأنه لاتعارض بين نمو السكان ونمو الاقتصاد
يميل الناس إلى تنظيم أعدادهم بشكل طوعي من خلال تطبيق مستوى المعيشة وتقدم المجتمع 

  .الموانع الوقائية 
قدمت مدرسة الكلاسيكيين الجدد بذلك تفسيراً أو معالجة مريحة لمشكلة السكان والتنمية في البلدان 

وتبين نظرية التحول الديمغرافي البلدان الأوربية التوافق بين المراحل الديمغرافيه . المتطورة 
  .ثابتة التي يمر بها المجتمع وظروف تغيره ونضوجه ال
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واتسمت المرحلة الأولى الممتدة حتى . مرت بلدان أوروبا بخمس مراحل في تحولها الديمغرافي 
 بارتفاع واضح في معدل المواليد ومعدل الوفيات ، بينما أتسمه المرحلة الثانية والممتدة 1750عام 

ل المواليد والانخفاض البطيء في معدلات الوفيات وبالتالي م بعلو معد1880م إلى 1750من عام 
م فقد اتسمت بالتدني 1930تزايد نسبي في معدل النمو السكاني أما المرحلة الثالثة الممتدة من عام 

وفي هذه المرحلة تزايد معدل نمو السكان . في معدلات الخصوبة وهبوط سريع في معدل الوفيات 
م فقد تميزت البلدان الأوربية باستقرار نسب 1930الرابعة منذ عام وفي المرحلة . بشكل سريع 

واضح في النمو السكاني ، وقد تميزت هذه المرحلة بتعادل معدلات المواليد والوفيات ، ولكن في 
وتمر بعض هذه البلدان بالمرحلة الخامسة التي من سماتها المستويات . مستويات منخفضة 

الوفيات ، ولكن عدد الوفيات يزيد عن عدد المواليد ويكون معدل النمو المنخفضة لمعدلات الولادة و
  .السكاني سالباً

وبالنظر إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي المواكب لمراحل التحول الديمغرافي لهذه البلدان ، نجد 
 أن في المرحلة الوضع الاقتصادي يتسم بالركود وبتخلف القطاع الزراعي ، وبعلاقات الإنتاج

وفي المرحلة الثانية بدأت البلدان الأوربية بالتحول التدريجي إلى . المعوقة لأي تقدم اقتصادي 
وقد . النظام الرأسمالي ، وأصبحت الصناعة هي المجال الرئيسي للإنتاج والدخل والتوظف 

استوعبت الصناعة نسبة هامة ومتزايدة من القوة العاملة ، وفي نقس الوقت تطورت أساليب 
. راعة وارتفع مستوى الإنتاج ولإنتاجية ، وزالت بالتالي أخطار المجاعات وما تسببه من وفيات الز

ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى انخفاض معدل الوفيات زيادة الإنفاق العام على الرعاية الصحية 
و السكاني فإن وإن كانت هذه المرحلة قد تميزت بالنم. والخدمات الاجتماعية الأخرى المرتبطة بها 

وفي المرحلة الثالثة حصل تطور هام أدى . القطاعات الاقتصادية الحديثة استوعبت فائض السكان 
فقد أدى التطور الهائل لفنون الصناعة إلى طلب نوعيات . إلى انخفاض معدلات الولادة والوفيات 

يلهم شرطاً ضرورياً خاصة من العمالةالمتعلمة والمدربة ، وأصبح بالتالي تعليم الأطفال وتأه
وأصبحت كثره الأطفال مشكلة اقتصادية مرهقة للأسرة ، وأصبح لذلك . لالتحاقهم بسوق العمل 

وقد . ومن ناحية أخرى توافرت للمرأة فرص كثيرة للعمل . تأثير واضح في تخفيض معدل المواليد 
جتماعي السابق ، ترتب على ازدياد أعداد النساء العاملات حدوث تغير واضح على وضعها الا
وفي هذه المرحلة . وتأخر سن الزواج قياساً بالماضي الأمر الذي أثر سلباً على معدل خصوبتها 

وفي المرحلة الرابعة . أيضاً تقدمت وسائل العلاج والطب مما أثر على تدني معدلات الوفيات 
ما جعل معدل النمو ترسخه العوامل التي أدت إلى أضعاف معدلا الولادة وتخفيض معدل الوفيات م

  . السكاني ينخفض
وقد قوبلت هذه النظرية بانتقادات كثيرة سواء من خلال عدم تطابق المسار الديمغرافي لبعض 
البلدان الأوربية عن ذلك الذي توضحه النظرية أو عدم إمكانية استخدامها في التنبؤ بمستقبل 

إلا أننا نعتقد بأنها تقدم تفسيراً معقولاً في . واتجاهات المعدلات الديمغرافية لشعوب الدول النامية 
وبما أن ظروف التنمية . مجملها لارتباط المشكلة السكانية بقضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
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الاقتصادية والاجتماعية وواقعها وقواها المحركة تختلف من بلد لأخر فأن واقع التحول الديمغرافي 
ويسود الاعتقاد في الوقت الحاضر بأن البلدان . ك تبعاً لذلك ومراحله وسرعته سوف تختلف كذل

. النامية قد دجلت مرحلة التحول الديمغرافي ، فقد تسارع الانخفاض الحالي في معدل الخصوبة 
ويلاحظ ذلك بشكل واضح في حلة البلدان . ويعزى البعض ذلك إلى ما قد حققته التنمية من نجاح 

  ) .newly industrialized countries (NIC" الصناعية الجديدة البلدان " التي أطلق عليها 
   

  :المشكلة السكانية وقضايا التخلف والنمو في البلدان النامية
وفي الوقت الذي قدم الفكر السكاني تفسيراً مريحاً لمشكلة النمو السكاني في البلدان المتطورة خف 

ك لمواجهة مترتبان الانفجار السكاني على قضايا الجدل حول هذه المسألة في هذه البلدان لينتقل ذل
التنمية في البلدان النامية وظهر كم وافر من الدراسات والأبحاث والنظريات تشكل امتداداً للمدارس 

  .الفكرية السابقة للمالتوسية والكلاسيك والنيوكلاسيك 
لدان النامية أن إبطاء ومن أهم مقولات الماتوسيين الجدد حول إشكالية السكان والتنمية في الب

وقد أعرب عدد من المفكرين الكلاسيكيين . معدل النمو السكاني هو شرط مسبق للنمو الاقتصادي 
الجدد عن شكوكهم في ذلك ، وأنه في حالات معينة يشكل النمو السكاني مترتبان إيجابية على 

كاني على التنمية ،انطلقوا وتراوحت نظريات كل هؤلاء بين سلبيات وإيجابيات النمو الس. التنمية 
في تفسير المشكلة السكانية من خلال دراساتهم لعوامل النمو الاقتصادي ، نمو الدخل القومي ، 

  .الاستهلاك ، الإنتاجية ، الكفاءة الإنتاجية لعنصر العمل ومستوى المعيشة ) الادخار( الاستثماري 
ني على التنمية ، مشيرين إلى خصائص ٍوينكر المالتوسيون الجدد أي أثر إيجابي للنمو السكا

الوضع الديمغرافي لهذه الدول حيث يتسم عنصر العمل من انخفاض في كفاءته الإنتاجية ، وشيوع 
البطالة بأنواعها ، وتركز العمالة في قطاعات الإنتاج ، الأولية ، وسوء المستوى الصحي والسكني 

. متوسط العمر وارتفاع نسبة الإعالة والغذائي للسكان وشيوع الأمراض بينهم ، وانخفاض 
ويرون كذلك أن . ومقياس التخلف لديهم هو متوسط دخل الفرد ومدى بعده أو قربه من حد الكفاف

، ) ليبن شتين–نظرية التوازن شبه المستقر عند حد الكفاف ( التخلف حالة تعيد إنتاجها بنفسها 
ث ولكن دون تطور ، أي أن هذا التوازن يعيد بمعنى أ، ثمة توازناً في الاقتصاديات المتخلفة يحد

والمقولة الرئيسية .صياغة نفسه من خلال تصارع القوى المؤدية للتنمية مع القوى المضادة لها 
في هذه النظرية تدل على أن التغييرات التي تحدث في الاقتصاد المتخلف وتدفعه نحو زيادة مستوى 

 ومضادة تمتص الأثر الإيجابي للزيادة في الدخل وتعيده الدخل ، ما تلبث إن تولد ردود فعل معاكسة
وتخلص هذه النظريات إلى أن الأثر الإيجابي للتنمية والمتمثل في . مرة أخرى إلى حالة حد الكفاف 

وفي هذه الحالة فان تعظيم هذا الأثر الإيجابي . زيادة الاستثمار يمتصه الأثر السلبي لزيادة السكان 
  .إبطاء معدل النمو السكانييتمثل بالضرورة في 

ويختلف الكلاسيكيون الجدد عن هذه النظرة إلى واقع النمو ، فهم ينظرون إلى النمو على أنه 
عملية تدريجية ، وان الاقتصاد يتطور وينمو بالتفاعل مع مختلف الجزئيات التي يتكون منها ، 
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 الإنتاج الحدية للعمال الإضافية منتقدين هذه العلاقة بين النمو السكاني ونمو الدخل القومي وإن
وإذا كانت هذه العلاقة إلى حد ما تنعكس على . الناجمة عن الزيادة السكانية مساوية للصفر 

الإنتاجية في القطاع الزراعي فان الواقع يشهد بان فائض العمالة في الزراعة يتجه إلى القطاعات 
ة التنمية تتجه إلى خلق مثل هذه القطاعات وبما أن حرك. الحديثة ذات الإنتاجية الحدية الموجبة

  . فإنه توجد إمكانيات لامتصاص الأثر السلبي للزيادة السكانية وزيادة الإنتاجية في أن واحد 
وقد قاد ذلك بعض المفكرين إلى دراسة تأثير النمو السكاني على المتغيرات الاقتصادية وثيقة 

ضهم إلى وجود تأثيرات سلبية للنمو السكاني على وقد خلص بع. الصلة بالنمو الاقتصادي الممكن 
الادخار ، ذلك أن الزيادة السكانية تؤدي إلى رفع معدل الإعالة وزيادة الإنفاق الحكومي على 
الخدمات العامة ، واللجوء إلى فرض الضرائب أو التمويل التضخمي لمواكبة هذه الزيادة في 

  .اص والعام على السواء الإنفاق مما يقلل من فرص تزايد الادخار الخ
ومن الناحية العملية توجد تحفظات حول صحة وواقعية هذه الاستنتاجات ، ذلك انقص المدخرات 
الأسرة الناتجة عن الأعباء المعيشية يعتمد على ثبات دخلها ، وإن الإنفاق الحكومي على التعليم 

ري له مردودا ته على المدى والصحة والخدمات هو في حقيقة الأمر استثمار في الرأسمالي البش
على مستوى الإنتاجية ، وان الضرائب يمكن زيادتها لمواكبة الإنفاق الحكومي من خلال فرضها 

وأما التأثير . على النشاطات الاقتصادية المتحدثة من وجهة نظراً أن الاقتصاد له ظروفه المتحركة 
مكن التأكد من صحته إلا في حالة السلبي للنمو السكاني على القطاع الزراعي فهوا أمر لا ي

الاستقلال الكامل للأراضي الزراعية ، وان القدرات الإدارية وكفاءة الاستغلال للموارد قد وصلت 
  .وهذه شروط مازال بمقدور البلدان النامية تحقيقها . إلى درجتها القصوى 

النمو السكاني والنمو وقد ذهب فريق أخر من المفكرين إلى الافتراضات بوجود علاقة موجبة بين 
وتفسير إلية تأثير ) فرضيه دوزنباري( الاقتصادي وذلك من دراسة السلوك الاستهلاكي للأسرة 

  ).فرضية هيرشمان( الضغط السكاني في دفع التنمية الاقتصادية 
ومضمون النظرية الأولى محاولة الأسر المحافظة على مستوى معين من الاستهلاك سبق لها 

ماضي ومقاومة أفرادها لأية انخفاض في دخولها ، وذلك ببذل جهود مضاعفة في تحقيقه في ال
وفي هذه الظروف ينبغي على المجتمع تحت افضل . العمل للمحافظة على مستواها المعيشي 

  .الظروف المحافظة على مستوى الدخل الحقيقي للفرد برغم الزيادة السكانية 
 وفي مواجهة الزيادة السكانية ستبذل جهوداً للمحافظة ويتخلص مضمون الفرضية الثانية أن الأسر

على مستواها المعيشي وإن أفرادها سوف يكتسبون مهارات ومعارف تنعكس في النهاية على 
وتخلص الفرضية إلى أن تأثير الزيادة السكانية على النمو الاقتصادي . مستوى كفاءتهم الإنتاجية 

ولكن . د لا يكون التأثير إيجابيا على الدخل الحقيقي للفردففي المدى القصير ق. يختلف على المدى 
ومع التفاعل على المدى التالي يكتسب الأفراد قدرات جديدة وترتفع كفاءتهم الإنتاجية ، وبالتالي 
يجنى المجتمع نتائج هذا الارتقاء في الكفاءة ،ويزيد الدخل الحقيقي للفرد ويصبح النمو السكاني 

وفي مراحل متقدمة على المدى الطويل تكتسب عملية النمو قوة دفع . تصادي مرتبطاً بالنمو الاق
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ذاتية تضمن استمرارها حتى لو حصل بط ء في النمو السكاني كما هو الحال في معظم الدول 
  . المتقدمة 

   
وبدون أن نذهب إلى مدى أوسع في استعراض هذا الكم الكثيف من النظريات والدراسات 

  -:مما ذكر ما يلي والفرضيات نستخلص 
  :ـ أولاً 

أن هذه النظريات هي امتداد للنظريات السكانية المعبرة عن واقع المجتمع الأوربي وتطوره ، وبما 
  أن واقع التطور في هذه البلدان 

  . قد اثبت عدم صحة البعض منها لذلك فإن البعض الأخر منها قد اثبت صحته من هذا المنظور
  :ـ ثانياً 

تين لاتعني أن ماثبت صحته أو عدم صحته ينطبق على واقع مجتمعات البلدان النامية ، إن كلتا الحال
  فما . أو تشكل تعميماً لها 

  . يتطلب مع واقع بعض هذه المجتمعات لا يتطابق مع البعض الأخر 
  : ـ ثالثاً

ن النامية قد إن امتداد المنطلقات الفكرية لهذه النظريات لمعالجة واقع السكان والتنمية في البلدا
اكتنفه الكثير من التعميمات والفرضيات والمعالجات والإحصائية لبيانات مجمعة لعديد من الدول 

النامية ، تختلف فيما بينها في ظروف وخصائص وجزئيات تطورها الاقتصادي والاجتماعي 
من هذه ومؤثراتها ، مما يضعف من نتائج هذه البحوث وتطبيقاتها العملية في ظروف بلد معين 

  .البلدان 
  :ـ رابعاً 

مع الإقرار بأن هذه النظريات تحتوي على منطلقات فكرية هامة لتشخيص ودراسة إشكالية السكان 
والتنمية في البلدان النامية إلا أن ذلك ينبغي أن يتم وفق الظروف التي تكتنف التطور الاقتصادي 

يراً حول معالجات النمو السكاني في البلدان لقد احتدم الجدال الفكري كث. والاجتماعي للبلد المعني
م والذي 1974وبرز ذلك بشكل واضح في المؤتمر العالمي للسكان المنعقد ببخار ست عام . النامية 

صدرت عنه مواقف توفيقية ، تتمثل في الإقرار على أنه إذا كان للمتغيرات الديمغرافيه تأثيرها على 
وبدأ للجميع أن صوب المعالجة اللازمة . تجاهات الديمغرافيه التنمية فأن للتنمية تأثيرها على الا

بيد أن تجربة التنمية خلال العقود الثلاثة الماضية في البلدان النامية ، . السكانية يتجه نحو التنمية 
 قد growth without developmentالتي يصغها الكثير ون بأنها حققت نمواً بدون تنمية 

من البلدان النامية إزاء سياساتها السكانية وأساليب مواجهة الزيادة غيرت من مواقف الكثير 
السكانية فإذا كانت التنمية تهيئ الكثير من الأسباب والظروف الكفيلة بمعالجة الزيادة السكانية ، إلا 

  .أن الضغوط التي تواجهها التنمية في هذه البلدان تحد كذلك من القدرة على ذلك 
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  :وضغوط التنمية في البلدان النامية المشكلة السكانية 
تعني التنمية تلك الجهود الواعية التي اتبعتها البلدان النامية لتجاوز مرحلة التخلف الاقتصادي 

وقد مرت تلك الدول بتجارب متنوعة تفاوتت . والاجتماعي واللحاق بركب البلدان المتطورة 
ويحاول البعض تقييم نجاحات .طاق البلد الواحدنجاحاتها النسبية من بلد لأخر ، وفي مجالاتها في ن

التنمية من خلال تطور نمو الناتج المحلي ، وصنفت بالتالي تلك الدول إلى مجموعات تبعاً لمعدل 
ويمكننا القول بأن معظم الدول النامية قد حققت نجاحات ملموسة في . الناتج المحلي بالنسبة للفرد

سبة للفرد ، إلا أنها لم تفلح في تحقيق التطور الاقتصادي المتمثل الارتفاع بمعدل الناتج المحلي بالن
في إيجابيات وتفاعلات الآليات الداخلية للنمو الاقتصادي القابل للادامه ، وتحقيق درجة متقدمة من 

وكل هذه البلدان انطلقت من مستويات متدنية للهيكل . تلبية الاحتياجات المادية والثقافية للسكان 
ي وتخلف علاقات الإنتاج ، كانت السيطرة فيها للعلاقات السائدة لما قبل المرحلة الاقتصاد

وحتى في تلك الدول التي ظهرت فيها علاقات الإنتاج الرأسمالي فإنها ظلت محكومة . الرأسمالية 
وقد . بتأثيرات متعددة للأنماط السابقة مما حد من فاعليتها ومن أن تصبح هي العلاقات السائدة 

ومما يميز النمو في البلدان المتطورة عن البلدان .شرت تلك بشكل واضح في القطاع الزراعي انت
النامية ، أن الثورة الزراعية في البلدان الأولى قد سبقت الثورة الصناعية ، بل وكان التطور 

الزراعي أحد المسببات الرئيسية للنمو الصناعي ، الذي أعتمد علية في جانبي العرض والطلب 
بينما حاولت معظم البلدان النامية لأسباب متعددة الاعتماد . سواء من الموارد المادية أو البشرية 

على النمو الصناعي لإحداث نهوض اقتصادي واجتماعي فيما ظل القطاع الزراعي يعاني إخفاقا ته 
  .التنموية 

ت التنموية النجاح المأمول ، وخلال العقود القليلة المنصرمة لم تحقق كافة الاستراتيجيات والاتجاها
  .بدءاً من استراتيجيات التصنيع والثورة الزراعية واخيراً التكييفات الهيكلية 

وتواجه التنمية في هذه البلدان ضغوطاً ومصاعب متعددة لها عواملها وتأثيراتها الداخلية 
 علاقات الإنتاج ، وإذا كانت قد سبق الإشارة إلى بعض العوامل الداخلية مثل تخلف. والخارجية 

وبشكل أعم القطاع الأول الذي يشكل التعدين وقطاعات إنتاج الموارد ( وتخلف القطاع الزراعي 
، فأن لبعض العوامل الأخرى تأثير مباشر وحرج على مسار التنمية ، منها )الأولية الأخرى 

 الاقتصادية والاجتماعية والأهم من ذلك تخلف البنية. انخفاض معدلات التراكم والادخار والإنتاجية 
مما دفع العديد من البلدان النامية إلى آيلا اهتمام أكبر في خططها التنموية لمسألة النهوض 

التدريجي بالهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية ، وبدرجة أقل للبرامج الاقتصادية والإنتاجية 
ى إلى اختلالات أساسية في تناسبات تخصيص التي لها الثقل الأكبر في التنمية الاقتصادية ، مما أد

  .الاستثمارات 
وقد أدى اعتماد هذه البلدان على تمويل وتنفيذ برامجها التنموية على القروض والمساعدات 

الخارجية ، وبشكل غير متناسب مع قدراتها على استغلالها والسداد إلى ظهور أزمة الديون في 
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ضر أحد مظاهر اخفاقات التنمية ، وتلتهم جزء لا يستهان به هذه البلدان التي تشكل في الوقت الحا
  .من مواردها الداخلية المحدودة أصلاً

وقد أدت بعض التطورات الإيجابية في الدخول . وإضافة إلى أزمة الغذاء والاستهلاك من الغذاء 
ناسبة مع واقع إلاً أن ذلك قد ارتبط بشيوع أنماط استهلاكية غير مت. إلى زيادة معدلات الاستهلاك 

اقتصاديات هذه البلدان ، مما أثر سلباً على معدلات الادخار التي كان يمكن لها في ظل نمط 
  .استهلاكي مناسب توجيهها إلى مجالات إنتاجيه 

وفي ظل هذه الظروف والضغوط التي تواجهها التنمية أصلا في هذه البلدان ، يشكل الانفجار 
 الواقع يفرض على هذه البلدان توجهاً جديداً لمعالجة قضية التنمية وهذا. السكاني تعقيداً آخر لها 

والسكان يأخذ في الحسبان واقع المشكلة السكانية ، وإمكانيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
  . لمواجهتها ، وصولاً لمعالجة متوازنة لمشكلة السكان والتنمية 

   
 الفصــل الثـانــي

  جمهوريـة اليمنيـةالسكان والتنميـة في ال
من خلال استعراضاً لأهم " المشكلة السكانية من منظور الفكر التنموي" تناول الفصل السابق 

النظريات ذات الصلة بالنمو السكاني وعلاقته بالتنمية ، ومناقشة لمسببات النمو السكاني 
طلاً عن تطرقه والأساليب المباشرة وغير المباشرة اللازمة لخفض معدلات النمو السكاني ، ف

للضغوط التي تولدها المعدلات المرتفعة للنمو السكاني على التنمية في البلدان النامية على صورة 
زيادة في متطلباته السكانية المعيشية كالغذاء والكساء والمأوى وعلى صورة طلب إضافي على 

ية والشخصية الخدمات التعليمية والصحية ، وفرص العمل ، وغيرها من الخدمات الاجتماع
بعد ذلك يأتي الفصل الحالي ليركز الاهتمام على القضايا السكانية والتنموية ، . والحكومية الأخرى 

في محاولة للخلوص إلى نتائج محدودة حول علاقة السكان بالتنمية في الجمهورية اليمنية ، وذلك 
اريخي لاهم الإنجازات من خلال التطرق بشكل موجز للخصائص السكانية الرئيسية ، واستعراض ت

والانطلاق من ذلك إلى محاولة استبيان حقيقة الموارد . التنموية واخفاقاتها في المرحلة الماضية 
المتاحة للمجتمع وإمكانياتها المستقبلية المحتملة ، ومن ثم تقرير إمكانية حدوث اختلال في التوازن 

، وبالتالي وضع مقترحات باتجاهات بين حجم السكان وحجم الموارد في المستقبل ، من عدمه 
  .المعالجة

   
  السكانية ـ الخصائص1

تشير الدراسات السكانية إلى أن المجتمع اليمني المقيم قد تزايد في السنوات الأخيرة بمعدل نمو 
، ليصل )للمحافظات الجنوبية % 2ر6للمحافظات الشمالية و % 3ر2(في السنة % 3ر1مرتفع قدره 

م في 1988م في المحافظات الشمالية و1986 وبناء على تعدادي –هورية بذلك عدد سكان الجم
 .م 1990 مليون فرد في العام الماضي 3ر11المحافظات الجنوبية إلى نحو 
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وعلى الرغم من عدم توافر نظام لتسجيل المواليد والوفيات على أسس نظامية ومنتظمة وشاملة 
على عدد من المؤشرات السكانية وعلى رأسها لمجمل التجمعات السكانية بما يفيد في التعرف 

معدلات النمو الطبيعي ، للسكان ، إلا أن التعدادات والمسومات الإحصائية التي أجريت خلال العقود 
الثلاثة الماضية قد ساعدت على استنباط مثل تلك المؤشرات وتحديد اتجاهات تطورها في المرحلة 

  .الماضية واحتمالاتها في المستقبل 
   
  : معدل المواليد والوفيات – أ

م وهو معدل مرتفع للغاية بالمقارنة 1990 في الألف في عام 54ر4يقدر معدل المواليد العام بنحو 
  .مع المعدلات المعروفة للدول المتقدمة صناعياً ولكثير من دول العالم النامي

عدلات العالمية المعروفة ، ويعود ارتفاع أساسا إلى أن المعدل العام للخصوبة يعد من بين أعلى الم
 طفل لكل امرأة خلال فترة 8ر4 وفقاً للتقديرات الإحصائية في المتوسط إلى نحو –حيث يصل 

  .عمرها الإنجابي
وارتفاع معدل الخصوبة هذا ما هو الإنتاج طبيعي لعدد من العوامل الاقتصادية الاجتماعية والثقافية 

 الخاصة بالمجتمع اليمني في مرحلة التطور الاقتصادي المختلفة ، التي تشكل في مجموعها السمات
  :نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر . والاجتماعي الحالية 

ـ الزواج المبكر وخاصة بالنسبة للإناث ، لتتسع معه الفترة المقدرة للإنجاب لدى المرأة اليمنية 
  .العالم النامي بالمقارنة مع نظراتها في الدول الصناعية وفي العديد من دول 

  .ـ معدل مرتفع للزواج بين الإناث ، مع تكرار زواج الأرامل في الغالب 
  .ـ تقاليد ومورثات اجتماعية وثقافية تجعل البعض يعزف عن الاستجابة لوسائل تنظيم الإنجاب 
ـ حاجة الآسر الريفية بوجه خاص ، إلى عدد كبير من الأبناء لمساعدتها في أعمالها الحقلية 

، من ) بسبب غياب نظام الضمان الاجتماعي (سب وسائل للعيش من جهة ، وإعالتها في الكبروك
  .جهة أخرى 

  %) .28(ـ ضعف معدل مشاركة المرأة في قوة العمل 
  .ـ انخفاض مستوى الوعي وارتفاع معدل انتشار الأمية وخاصة في صفوف الإناث

يات وبالأسعار المناسبة ، مع ضعف في برامج ـ عدم توافر الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة بالكم
  .ووسائل الترويح لها في الشروط الصحية المرتبطة بتقديمها

وفي الوقت الذي كان معدل المواليد الخام يحافظ فيه على ارتفاع ، كانت المؤشرات الحيوية 
في معدلاتها الأخرى ذات الأثر الكابح على ارتفاع معدل النمو السكاني تسجيل تراجعاً مستمراً 

بمرور الزمن ، وذلك بفعل العديد من العوامل ، كالتحسن في مستوى المعيشة وانقضاء العصر 
الذي كانت تنتشر فيه المجاعات واستئصال العديد من الأوبئة الفتاكة والتحسن في مستوى ومعدل 

ومع ذلك ، . طفل انتشار الخدمات الصحية ،العلاجية منها والوبائية ، وعلى رأسها خدمات الأم وال
فإن التحسن الذي طرأ في هذا الإطار مازال محدوداً إذا ما قيس بالمعدلات العالمية السائدة بل 
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وعليه ، فقد انخفض معدل الوفيات الخام ليصل إلى . وبالمعدلات الوسطية للدول النامية أيضاً 
 في الألف 171 من  في الألف ، كما انخفض معدل وفيات الرضع في المحافظات الشمالية23ر2

م ، مقابل انخفاض في المحافظات الجنوبية وصل في 1986 في الألف في عام 136م إلى 1975
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع متوسط الحياة عند الولادة في . في الألف 122م إلى 1988عام 

 في م ، مقابل ارتفاع1986 عاماً في 44ر5م إلى 1975 عاماً في 39ر5المحافظات الشمالية من 
م ، وليقدر المتوسط العام لعموم الجمهورية اليمنية 1988 عاماً في 52المحافظات الجنوبية إلى 

  . م 1988 عاماً في 46بنحو 
وقد نجم عن الأثر المشترك لمعدل المواليد الخام المرتفع ومعدل الوفيات الخام ، مازال مرتفعاً وان 

في السنة % 3ر1نمو الطبيعي للسكان يقدر ب كان الأخير يتجه إلى الانخفاض ، معدل مرتفع لل
نتيجة للتحسين . وتدل الشواهد على أن المستقبل سوف يشهد انخفاضاً في معدل الوفيات الخام 

المستمر في الشروط الصحية ، مما يمكن أن تؤدي إلى تصاعد معدل النمو الطبيعي للسكان ، إذا لم 
  . ومواجهة أسباب ارتفاعها تبذل الجهود الرامية إلى خفض معدلات الخصوبة

   
  :ب ـ التوزيع العمري للسكان 

للتركيب العمري للسكان أهمية خاصة في تحديد حجم الفئة من السكان القادرة على العمل والنشطة 
ويتأثر التركيب العمري للسكان بعدد من العوامل الديمغرافيه وعلى رأسها معدل المواليد . اقتصادياً 

فبارتفاع معدل النمو الطبيعي يزاد الوزن النسبي للفئات . الطبيعي للسكان الخام ومعدل النمو 
العمريه الصغيرة وينخفض بالتالي الوزن النسبي للفئات العمريه النشطة اقتصادياً ، وليرتفع من ثم 

معدل ألا عاله وحجم المتطلبات من مختلف أصناف الخدمات الاجتماعية على رأسها الخدمات 
  .صحية ومن الإنفاق الاستهلاكي بصورة عامة التعليمية وال

  :م ، إن سكان الجمهورية يتوزعون على النحو التالي 1990وتشير الاسقاطات السكانية لعام 

السكان حسب تقديرات عام  فئة الأعمار
 م1990

 %الأهمية النسبية 

 52ر2  مليون5ر9  عاما15ًأقل من 

 43ر3  مليون5ر0  عاما46ً– 15

 3ر5  مليون0ر4 كثر عاماً فأ65

   
ومن ذلك يلاحظ أن المجتمع فتي إلى حد كبير ، اذ يرتفع فيه الوزن النسبي للسكان دون الخامسة 

، ولدول العالم مجتمعة %) 33(عشرة ارتفاعاً كبيراً عن الحدود المعروفة لدول العالم المتقدم 
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كما يلاحظ من %) . 38(، بل وعن المعدل الوسطي لمجموعة الدول النامية ذاتها % ) 34(
البيانات ذاتها انخفاض الأهمية النسبية للفئة النشطة اقتصادياً ، فيرتفع معه بالتالي معدل الإعالة 

كمتوسط عالمي % 66ر7بالنسبة للدول المتقدمة و% 49ر2بالمقارنة مع % 126الكلية إلى 
  .كمتوسط لدول العالم النامي ذاته % 72ر4و
   
  :ا خلال المرحلة إنجازات التنموية السابقة  ـ التنمية واخفاقاته2

  :أ ـ الإنجازات 
على الرغم من أن الجمهورية اليمنية مازالت تصنف ضمن الدول الأقل نمواً ، إلا أن الجهود 

  التنموية التي أعقبت ثورة السادس والعشرين من
المحافظات الجنوبية ، سبتمبر في المحافظات الشمالية ونيل الاستقلال من الاستعمار البريطاني في 

قد أدت إلى تحقيق إنجازات ملموسة في مستوى معيشة الإنسان اليمني وإلى إحداث تحولات 
  .جوهرية في نوعية حياته بجوانبها ومظاهرها المختلفة

فإذا كان المجتمع اليمني في الشطر الشمالي قد اتسمت حياته بالانغلاق شبة الكامل عن العالم 
م ، وخلو حياته الاقتصادية والسكانية من ابسط مظاهر التقدم بجوانبه 1962الخارجي قبل ثورة 

الاقتصادية والعملية والثقافية والفكرية ، ليتخلف بذلك وبدرجة ملحوظة عن ركب دول العالم 
لم تكن لتشذ عن ) وباستثناء مستعمرة عدن ( السائرة في طريق التقدم ، فإن المحافظات الجنوبية 

 وهي التي كانت مجزئه إلى عدد كبير من السلطنات والشيخات المتناحرة – ذلك ، حيث أنها
  .والمتقاتلة فيما بينها كانت تعيش حياة بدائية ومفرقه في التخلف 

وعلية ، فقد ركزت خطط وبرامج التنمية خلال العقدين الماضيين على بناء الهياكل الأساسية 
 الأخر وكسر قيود العزلة بين مناطقها المختلفة ، المادية بغية ربط أجزاء البلاد بعضها بالبعض

وربط مناطق الإنتاج بمراكز الاستهلاك ، فطلاً عن توفير متطلبات الانفتاح على العالم الخارجي جواً 
وقد أسفرت تلك الجهود عن تشييد عدد من . وبحراً وبوسائل الاتصال السلكية واللاسلكية المختلفة 

 ألف كم تقريباً تصل بين المدن الرئيسية وعواصم 5لي قدرة الطرق الاسفلتيه بطول إجما
المحافظات جميعها تقريباً، فضلاً عن تشييد شبكة كبيرة من الطرق الثانوية والريفية يزيد طولها 

 ألف كم لتغطي المدن الصغيرة ومراكز المديريات وعدد كبير من التجمعات السكانية 5ر10عن 
ميم سالم عبدة بناء عدد من المطارات الدولية والمحلية وتشييد عدد وفي الوقت ذاته ، ت. الريفية 

من الموانئ البحرية والجوية لتسيير حركة النقل البحري والجوي للركاب والبضائع بين اليمن 
والعالم الخارجي ، وعلى النحو الذي مكنها من الإسهام في تزايد حجم التبادل التجاري مع الدول 

 مليون راكب 1ر4مليون طن، ومن نقل 20م إلى أكثر من 1990ي عام الأخرى ، الذي وصل ف
وفي مجال الاتصالات أثمر جهود التنمية عن تطور ملموس في العديد من الجوانب . خلال العام ذاته

 ألف خط هاتفي ، وفي خدمات 153، في الاتصالات الهاتفية التي وصلت طاقتها إلى نحو 
سجلت تطوراً مقبولاً ، وفي –التي على حداثتها ) التلكس والفاكس ( الاتصالات اللاسلكية الحديثة 
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مجلات البريد والبرق التي تقدم خدماتها لعدد متزايد من السكان ، وذلك بالمقارنة مع خدمات كانت 
قبل بذلك معدومة أو شبه معدومة ، باستثناء ماكان يتهيأ لمستعمرة عدن خدمات البريد والبرق 

  . ديتها والهاتف ، على محدو
وفيما يخص الطاقة ، الذي يعد نصيب الفرد منها بمثابة أجد المؤشرات الرئيسية الدالة على مدى 
التقدم المحرز وأحد المعايير التي تحدد مستوى التقدم الحضاري للبلدان ، فإنها بالمثل قد حققت 

اء بلغت قدرتها خلال المرحلة السابقة إنجازات هامة ، تمثلت في بناء منشآت لتوليد الكهرب
) ساعة/مليون كيلوات1663(وقدرتها الإجمالية المولدة نحو ) ميجاوات663(الإجمالية المركبة نحو 

في الاستخدام المنزلي كبديل ) LPG(وفي الوقت ذاته ، يتزايد معدل استخدام غاز البترول المسال. 
، أصبحت البلاد تتجه إلى تعميم وبفضل الاكتشافات النفطية الأخيرة ) . الأخشاب( للوقود التقليدي 

استخدام الغاز على كافة المناطق وجعلة في متناول المواطنين جميعاً للتخفيف من معاناتهم وبما 
  .يسهم في صيانة البيئة وإيقاف عملية تدميرها 

 وفي غيرها من –ومع ذلك فإن ما تحقق من إنجازات في مجال بناء الهياكل الأساسية المادية 
 مازال قاصراً عن الحد الأدنى المطلوب لحياة بشرية كريمة وفقاً لمعايير –التنموية أيضاً المجالات 

فأهميتها تنبع أساسا . غير أن تلك الإنجازات تظل ذات أهمية قصوى . القرن العشرين ومتطلباته 
لية من أنها قد تحققت خلال فترة قصيرة نسبياً وفي ظروف تتسم بشحه الموارد الاقتصادية والما

كما أن أهميتها تنبع من أن تلك الإنجازات تشكل دلاله أكيدة على عزم . والبشرية المتاحة للمجتمع 
المجتمع وإصراره على ارتياد مجاهل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير كافة الشروط اللازمة 

ستويات أعلى من التقدم لبلوغها سعياً إلى تحقيق كافة الشروط اللازمة لبلوغها سعياً إلى تحقيق م
  .الاقتصادي ولرفاه الاجتماعي للمجتمع والإنسان اليمني 

وفيما يتعلق بالتعليم والتدريب ، يمكن القول بأن التعليم النظامي لم يبدأ في الظهور إلا بعد عام 
) وذلك باستثناء ما كان يتوفر لمدينة عدن وبقدر محدود في بعض المحافظات الجنوبية ( م 1962

م وهو العام الذي أنشئت فيه جامعتا صنعاء وعدن 1970أما التعليم الجامعي فلم ينشأ إلا في عام . 
فقد تم . ومن الملاحظ أن قطاع التعليم قد حقق خلال هذه الفترة تطوراً ملحوظاً من حيث الكم . 

ممن هم في سن الاهتمام ببناء منشئات تعليمية بأعداد كبيرة سعياً إلى استيعاب أكبر أعداد ممكنة 
ولم يقتصر بناء المدارس على المناطق . التعليم بمراحله الثلاث ابتدائية والإعدادية والثانوية 

الحضرية وحدها ، بل أنه انتشر ليشمل تزويد الكثير من التجمعات السكانية الريفية بالمدارس 
يم فيها ، ليصل مجموع الابتدائية بصورة أساسية ، وذلك بغية مواجهة الطلب المتزايد على التعل

التلاميذ والطلاب في مراحل التعليم النظامي المختلفة بما في ذلك مرحلة التعليم العالي ، إلى نحو 
  . م 1991/ 90 مليون طالب في عام 2ر6

  :يتضح ذلك مما يلي . ومع ذلك ، فما زال أمام البلاد الكثير لتبذله في هذا الإطار 
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من العدد الإجمالي للأطفال %) 58ر9( المرحلة الأساسية لاتزيد عن أن نسبة الأطفال الملتحقين في
، في % ) 84ر4(علماً بأن هذه النسبة تكون أكبر لدى الأطفال الذكور . في سن التعليم الابتدائي 

  %) .31ر0(الوقت الذي تتدنى فيه كثيراً بالنسبة للإناث 
 في المناهج والاهتمام بعملية إعداد المعلم ضعف كفاءة العملية التعليمية ، مما يتطلب إعادة النظر

كماً وكيفاً ، وتخفيض كثافة الطلاب في الفصل والعناية بإلادارة المدرسية وتعزيز دور التوجيه 
  .الخ … المدرسي 

سيادة نظام التعليم الأكاديمي العام ، مع دور هامشي للتعليم الفني والتخصصي والتدريب المهني ، 
 إلى بروز اختلالات خطيرة بين العرض من قوة العمل والطلب عليها في مما سيؤدي بالضرورة

  .المستقبل المنظور 
وخلال هذه الفترة تنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار ، فحققت محافظات الجنوبية بوجه خاص 

لغ معدلها ومع ذلك تظل الأمية متفشية بين ابناْ الشعب اليمني بدرجة كبيرة ، إذ يب. نجاحاً ملموساً 
  .تقريباً %) 66(نحو 

أما الإنجازات التي تحققت في قطاع الصحة فهي متواضعة إذا ما قيمت على ضوء ما يلزم لتحقيق 
كفاية مشتركة يتضامن المجتمع العالمي كله في سبيل تحقيقه  "2000الصحة للجميع بحلول عام " 
بالأوضاع الصحية التي كانت سائدة قبل إلا أنها تعتبر ، من جهة أخرى ، ذات شأن إذا ما قورنت . 

م في المحافظات الجنوبية ، وإذا ما أخذ في الاعتبار 1968م في المحافظات الشمالية و1962عام 
التدني النوعي والكمي للإمكانيات والموارد المادية والمالية والبشرية المتاحة للبلاد منذئذ وحتى 

  .ألان 
ودة التي كانت تتوفر لمستعمرة عدن ، فإن البلاد برمتها كانت فباستثناء الإمكانيات الطبية المحد

تفتقر افتقاراً كلياً إلى أبسط الخدمات الصحية بصورتيها العلاجية والوقائية ، لتهيمن عليها الكثير 
من الأمراض والاوبئه التي كانت تفتك بالمواطنين دون أن تتوفر لهم القدرة على التدخل لإيقافها أو 

  .ارها الحد من أث
 75– 74وتشير الإحصائيات المتوفرة عن تطور الوضع الصحي في المحافظات الشمالية منذ عام 

في السنة في % 31فصاعداً أن الإنفاق على الخدمات الصحية قد ازداد بمعدل حقيقي يقدر بنحو 
 سرير 4700 مستشفى بسعة 39 مستشفيات إلى 5ازداد عدد المستشفيات من مجرد . المتوسط 

 209م إلى 1976 وحدة صحية للرعاية الصحية الأولية في 75 مركزاً و37م ، ومن 1988 عام في
 طبيباً في 25م ، فضلاً عن ازدياد عدد الأطباء من مجرد 1986 وحدة صحية في عام 400مركزاً و

وبالمثل ، ارتفع عدد المستشفيات في المحافظات الجنوبية . م 1988 طبيباً في 1320م إلى 1963
 مستشفى سعتها الإجمالية 32م إلى 1970 سريراً في 1150 مستشفى سعتها الإجمالية 15من 

 سريراً في 580 مستوصفاً ومركزاً صحياً بسعة اجماليه قدرها 34سريراً يضاف أليها 3450
 و 1970 وحدة بين عامي 374 وحده إلى 91م ، ووحدات الرعاية الصحية ألا وليه من 1990
م ، حيث ارتفع 1989م حتى عام 1970ر في إعداد الأطباء بالفترة من عام م ، كما حدث تطو1990
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 طبيبا محليا بنهاية عام 653 طبيبا منهم 763م إلى 1970 طبيبا في عام 116عدد الأطباء من 
  .م 1989

وإذا كانت الإنجازات السالف ذكرها ذات دلالة على التطور المتحقق في مستوى معيشة الإنسان 
التعليم ، الصحة ( ر أنها تمثل خدمات يحصل على بعضها مجاناً أو برسوم رمزيه اليمني باعتبا

وبعضها الأخر بمقابل ، إلا أن متوسط دخل الفرد يظل هو المعيار الاقتصادي المعوَل عليه ) الخ..
وتشير البيانات التاريخية إلى أن البلاد في المحافظات . في قياس درجة تطور الأداء الاقتصادي 

الية قد تمكنت منت تحقيقا إنجازات هامة في الاتجاه ، بديل أن معدل النمو المتحقق خلال الشم
في السنة في المتوسط مقاساً بالأسعار الثابتة ، ثم انخفض عن ذلك % 9ر5السبعينات قد بلغ نحو

في %) 8ر7(م حين عاد إلى الارتفاع وليصل إلى نحو 1988الحد في السنوات التالية وحتى عام 
  .سنة ، وذلك بفضل إنتاج النفط والبدء بتصديره ، إلا أنه عاد بعد ذلك إلى الانخفاض مرة أخرىال

اضي ينبغي أن يؤخذ ومع ذلك فإن معدل النمو المرتفع للناتج المحلي الإجمالي الذي تحقق في الم
بالحذر اللازم باعتباره المعيار الرئيسي المؤهل لقياس مدى التقدم المحرز ، وذلك لعدد من الأسباب 

  :، نذكر منها 
النمو ذلك يعود جزئياً إلى أنه يرتبط باقتصاد يتسم بالضعف ، بحيث  أن سبب ارتفاع معدل .1

  . لقة في حجمة مهما صغرتأكثر حساسية وتأثراً بأية زيادة مط يكون معدل النمو
النمو الفعلي كان من نصيب القطاعات الخدمية وعلى حساب قطاعات  إن جزءا كبيراً من .2

 . بالتالي بالتوازن اللازم بين تكوين الدخل من الإنتاج وتكوينه من الإنفاق الإنتاج السلعي ، وأخل

مباشر في خفض النتائج الحقيقية ومما لاريب فيه أن الزيادة المرتفعة في حجم السكان كان لها اثر 
لمعدل النمو المرتفع مقاس بتطور نصيب الفرد منها ، حيث أن متوسط معدل النمو في نصيب الفرد 

% 9ر5فقط بالمقارنة مع % 6ر6من الناتج المحلي الإجمالي خلال السبعينيات لم يتجاوز ما نسبته 
بل أن معدل النمو في نصيب الفرد  . كمعدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط

هذا كان قد سجل قيماً سالبة في عدد من السنوات التي لم يحقق الاقتصاد خلالها النتائج متواضعة 
ولعل . على صورة قيمة متدنية لمعدل نمو الناتج المحلي لاتصل إلى مستوى معدل النمو السكاني 

ففي ذلك العام تحقق نمو في الناتج . ال على ذلك م ولدلالات نتائجه الاقتصادية لابلغ مث1983عام 
مما تسبب في حدوث تدهور في مستوى %) 0ر8(المحلي الإجمالي ولكن بمعدل منخفض للغاية 

–المعيشة ناجم عن أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قد حقق معدل نمو سالب قدر بنحو 
 .بالمقارنة مع العام السابق % 2ر2

   
  :فاقات والاثار السلبية ب ـ ألا خ

وإذا كانت التنمية في حد ذاتها تعني تفسيرا نحو الأفضل في الأوضاع الاقتصادية على إحداث 
تغييرات أكثر جذرية في البني الاقتصادية والاجتماعية والقيمة ، بما في ذلك العادات والتقاليد 

تباره تحولاً إيجابيا وشروط لازماً والعلاقات والمتغيرات الاجتماعية الأخرى ، بعضها ما يكون اع
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لنجاح الجهود التنموية ، في حين يكون البعض الأخر نتاجاً غير طبيعي لمسيرة العملية الإنمائية 
يضر بصورة مباشرة بالإنسان وسلوكياته وبيئته ويؤثر سلباً على مستوى المعيشة ونمط الحياة في 

ذا الموضوع واتساع نطاق تأثيره وبما لبعده عن ونظراً لدرجة التعقيد التي تصاحب ه. المستقبل 
موضوع البحث، فسوف نقتص فيما يلي على التعريض إلى بعض الجوانب التي أغفلت الجهود 

  .التنموية تناولها أو التي أخفقت في معالجتها خلال المرحلة الماضية
ج المحلي عن مواجهة شهد العقدان الماضيان اتساعاً مضطرا في الفجوة الغذائية بسبب عجز الإنتا

متطلبات الاستهلاك والاضطرار إلى سدها بالاستيراد من العالم الخارجي ، الذي وصلت نسبته خلال 
من قيمة أجمالي المستوردات اليمنية % 30إلى ما يزيد عن ) م1990-87(السنوات الأربع الأخيرة 

مة لهذا القطاع ، إذ أن معدل وقد أخفقت خطط وبرامج التنمية اليمنية عن بلوغ الأهداف المرسو. 
سنوياً في المتوسط خلال هذه الفترة ، مقابل زيادة في % 1نمو الناتج الزراعي لم يزد عن 

الاحتياجات يفرضها معدل مرتفع للنمو السكاني من جهة ، ويستلزمها الارتفاع المتحقق في 
ت الاستهلاك الفردي من مستوى المعيشة على صورة تغير في النمط الاستهلاكي وارتفاع في معدلا

  :ويعجز القطاع الزراعي عن تحقيق اهدافة لاسباب عديدة نذكر منها .جهة أخرى 
تعتمد على مياه الأمطار لري المساحات % ) 90أكثر من ( ـ أن الزراعة في الغالب الأعم 

 المزروعة بالمحاصيل الرئيسية وعلى رأسها محاصيل الحبوب بأنواعها ، فيما تخصص المياه
 باستثناء –وقد لازمت الفترة المذكورة . الجوفية لسقاية أراض تزرع الخضراوات والفواكه 

 ظروف مناخية غير مواتية على صورة جفاف تارة وعدم كفاية كميات –سنوات قليلة متفرقة 
  .المياه الهاطلة أو هطولها في غير مواسمها تارة أخرى 

لنفط العالمية في منتصف السبعينيات قد أسهمت ، ـ أن الظروف التي واكبت الطفرة في أسعار ا
مع غيرها من الظروف والمؤثرات المحلية ، في اجتذاب العمالة اليمنية ومعظمها من السكان 

الريفيين والعمالة الزراعية للعمل في الدول النفطية المجاورة وبزخم غير مسبوق كان له عواقب 
لموس بين العرض والطلب على العمالة الزراعية غير محمودة على تطور تسببت في إحداث خلل م

وهذا افقد المنتجات المحلية أكثر فأكثر أية ميزة نسبية . ، مما أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج بالتالي 
للمنافسة أمام المنتجات المثيلة أو البديلة ذات المنشآت الخارجي ، والتي أسبح استيرادها أكثر 

  .ة للمغتربين ذاتهم يسراً بفضل التحويلات الخاص
 والمشاكل –ولقد كان بمقدور خطط وبرامج التنمية المتعاقبة أن تواجه جوانب المشكلة الزراعية 

والتخفيف من أثارها السلبية وتعزيز اتجاهاتها الإيجابية لو أنها –غير الزراعية الأخرى أيضاً 
لطموحات الواقعية والتشابكات اشتملت على رؤية استراتيجية واضحة للتنمية تأخذ في الاعتبار ا

ففيما يتعلق بالقطاع الزراعي، نجد . الخ..الإقطاعية والترابط المتين بين الأهداف ووسائل بلوغها 
( أن الأهداف المرسومة على تواضعها أكبر من أن تتمكن الوسائل التي تشتمل عليها تلك الخطط 

 كانت تشتمل عليها خطط المحافظات فالمشروعات التي. تحقيقها ) سياسات زراعية +مشروعات 
الشمالية لم تكن لتتعدى ما يتصل بالاستثمارات العامة ، كالاستثمارات في مجال الإدارة الحكومية ، 
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وهذه الأخيرة على ( الأبحاث والإرشاد ، تطوير بعض المناطق الزراعية وإنشاء شبكات للري 
وبهذا . وغير ذلك من الخدمات الزراعية الأخرى )  إلا أنها تتسم ببط ء شديد في التنفيذ –أهميتها 

المعنى فإن الإنتاج والقرارات المتصلة به يقع ضمن سيطرة القطاع الخاص، مما يستوجب وضع 
مجموعة متكاملة ومترابطة من السياسات التفصيلية والكافية لان تدفع وتحفز القطاع الخاص 

ة والمالية والتمويلية والنقديه والسعرية ، وذلك على كافة المستويات الاقتصادي[للاستجابة 
، .)الخ … مؤسسية ، إدارية ، تدريب ، قوى بشرية (والتسويقية ، وتوفير الشروط الأخرى 

  .اللازمة لتوجيهه ومدة بكل العون اللازم لاشراكه في تحقيق الأهداف المرسومة 
. ن لها مساوئها وسلبياتها أيضاً ومع عدم المس بإيجابيات الهجرة اليمنية إلى الخارج ، إلا أنه كا

فعوائد عوامل الإنتاج المحولة بسببهم لم تجد الوعاء المناسب لاستقبالها وادخارها وتعبئتها 
وعلى العكس من . وتوجيهها وتوظيفها في فرص استثمارية مجزية لهم ومجريه للاقتصاد الوطني 

غير بذلك نمط الاستهلاك الذي كان سائداً ذلك فقد استنفذ معظمها في جوانب الاستهلاك المختلفة ليت
وسلوك هذا الاتجاه ، وإن . بصورة دراماتيكية لا يعكس حقيقة الموارد الاقتصادية المتاحة للبلاد 

كان يعود جزئياً إلى الرغبة الجامحة لإفراد المجتمع في التعويض عن حرمانهم السابق من التمتع 
أنه ربما يعود بدرجة أكبر إلى غياب الدور المؤسسي للأجهزة بالحد الأدنى من متطلبات الحياة ، إلا 

توجيه وترشيد الاستيراد ، نشر الوعي الادخاري ، التشجيع على إنشاء ( الاقتصادية والمصرفية 
شركات مساهمة وشركات الاكتتاب العام ، استبيان مجالات وفرص الاستثمار وإجراء دراسات 

  .)الخ…للجدوى الاقتصادية والغنية 
ومما يدل على غياب الدور المؤسسي هو أن النشاط الصناعي قد تركز بصورة أساسية على إقامة 

مياه معلبة، عصائر صناعية ، البسكويت ( صناعة محفزة لمزيد من التغيير في أنماط الاستهلاك 
، بما لا ينسجم مع أي هدف استراتيجي ذي صبغة وطنية ، كالذي تستهدفه الصناعات ) الخ…

يرية ، والصناعات الاحلالية لسلع لاغنى عنها للمجتمع ، والصناعات المرتكزة على خامات التصد
  .الخ… محلية ، وتلك التي تستهدف الإسهام في امتصاص عمالة محلية 

وعلاوة على أن المرحلة السابقة شهدت حراكاً سكانياً بوتائر غير مسبوقة كنتيجة طبيعية للتطور 
وكان اضطرار البلاد إلى الأخذ بنمط التنمية يعطي الأولوية لتطوير المدن . الاقتصادي والاجتماعي 

وما صاحب ذلك من مركزية شديدة في الإدارة ( وامدادها بحد أدنى من الخدمات والهياكل الأساسية 
فيخلق تيارات للهجرة من الريف إلى المدن وخاصة _  مع عوامل أخرى –قد تسببت ) الحكومية 

  . ء وعدن إلى مدينتي صنعا
والهجرة من الريف إلى المدينة ليست سيئة على إطلاقها لاسيما إذا أخذ في الاعتبار سيادة الصفة 

غير أنه كان ينبغي إخضاعها للقدر الممكن من التنظيم الواعي . الريفية على المجتمع اليمني 
له من ضغوط على لتتجنب البلاد الكثير من المصاعب والاثار السلبية مثل تكدس المدن بما يمث

الخدمات والهياكل الأساسية المحدودة ،ومشاكل بيئية على صورة تبوير لاراضي زراعية وزحف 
  .صحراوي وكل ماله من أثار مدمرة على البيئة الريفية والحضارية على حد سواء 
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  الماديـــة ـ الموارد3

 المستقبل سوف يفضي إلى إن معدل بقاء النمو السكاني السائد في الوقت الحاضر على حالة في
 عاماً، مما من شأنه أن 23تضاعف حجم سكان الجمهورية خلال فترة قصيرة نسبياً لاتزيد عن 

غير أن مثل هذا الأمر لن يبلغ حد . يشكل ضغوطاً إضافية على الموارد المحدودة المتاحة للمجتمع 
نية والموارد المتاحة للمجتمع الخطر إلا إذا تلازم مع حدوث اختلال خطير بين الاحتياجات السكا

ولابد أن حجم الموارد الحالية وتنوعها ودرجة . واحتمالات تطورها في المستقبل المنظور 
استغلالها هو المنطلق الرئيسي في تصنيف بلادنا ضمن مجموعة البلدان الأقل نمواً ، مما يغرض 

سين مستويات استغلالها وحسن عليها واجب السعي المستمر لتعظيم مواردها وتنويع مصادرها وتح
 في هذه الحالة –ومعدلات النمو السكاني المرتفعة تصبح . توظيفها لإحداث تنمية قابلة للاستمرار 

 عبئاً إضافيا يلتهم قدراً لا يستهان به من الزيادات المتحققة في الموارد ، إن وجدت ، وعقبة –
 .نهوض والتقدم تعيق المجتمع عن بلوغ اهدافة وتحد من قدرته على ال

الموارد المتاحة للبلاد . وفي هذا الإطار يصبح ، من الضروري أن نتناول بإيجاز شديد أهم 
. والمحتملة في المستقبل المنظور ، وذلك في مجالات الزراعة والأسماك والثروة الطبيعية 

ات الأمن والاهتمام بالقطاع الزراعي والسمكي وما يستلزمه من توفير ضرورة الوفاء بمتطلب
الغذائي ولتحقيق قدر متزايد من الاكتفاء الذاتي من الأغذية الرئيسية المتمثلة بالحبوب والبقول 

والمنتجات الحيوانية والسمكية كهدف استراتيجي ، والسعي إلى تحقيق فوائض للتصدير من 
هدف من درجة إلحاح المحاصيل النباتية الأخرى كلما كان ذلك ممكناً ، نظراً لما يتمتع به مثل هذا ال

سياسية وضرورة اقتصادية واجتماعية لدوره في ضمان استمرار إعداد السكان بالحد المعقول من 
بيد أن الطريق . احتياجاتهم الغذائية وتوفير أسباب الأمن والامان ومتطلبات الاستقرار الاجتماعي 

لعددية التي تحد من إمكانية إلى ذلك لن يكون مفروشاً بالورود ، بسبب الاختناقات والمحتدات ا
تحقيق معدلات زيادات عالية في إنتاج النباتي والحيواني ترمي إلي الفجوة الغذائية المتنامية بتنامي 

لتعبئة موارد المجتمع . وذلك يتطلب بذل جهود جادة ومكثفة وفق رؤية واضحة . حجم السكان 
  .لهذه الغاية 

 عليه سمات الاقتصاد الزراعي غير المتطور ، إلا أ، فعلى الرغم من أن الاقتصاد اليمني تغلب
يتضح ذلك من . القطاع الزراعي مازال عاجزاً عن تلبية نسبة عاليه من حاجات السكان الغذائية 

من إجمالي المستوردات خلال % 30حقيقة أن المستوردات الغذائية كانت تشكل مالا يقل عن 
تأتي في مقدمة المستوردات ) القمح ،والأرز ( وب السنوات الخمس الماضية ، وأن مجموعة الحب

فمجموعة % ) 16نحو (فالسكر والعسل ) من إجمالي المستوردات الغذائية % 37نحو ( الغذائية 
في الوقت ذاته تشير البيانات إلى أن %) . 12نحو (فمجموعة اللحوم%) 15(الألبان والبيض 

نظراً لاضطرار البلاد إلى استيراد % ) 56( لحبوب الفجوة الغذائية كان أكبر ما يمكن في مجموعة ا
كل متطلباتها من محصول الأرز ، ولم تصل درجة الاكتفاء الذاتي من محصول القمح إلا إلى ما لا 
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م حيث يزداد 1991ويصبح الوضع أكثر قتامة في العام الحالي . م1989في عام % 13يزيد عن 
م بسبب من الزيادة الطبيعية 1989ه في عام عن مستوا% 3ر5الطلب الكلي على الحبوب نحو 

م نتيجة 1990للسكان وعودة مجا ميع كبيرة من المغتربين خلال الربع الأخير من العام الماضي 
  .لأحداث الخليج 

وتقوم الجمهورية اليمنية على مساحة كبيرة . وتعتبر الأرض هي المورد الرئيسي للإنتاج النباتي 
أما . ، إلا أن معظمها أراضى صحراوية لا تصلح للزراعة ) 2 ألف كم555نحو ( من أراضى نسبياً 

 مليون هكتار فقط ، الأمر الذي 1ر03المساحة المزروعة فعلاً لم تزدد في السنوات الأخيرة عن
فرد من سكان /  هكتار 0ر12( يجعل من متوسط نصيب الفرد كحد آدني في المعدلات المعروفة 

ومع ذلك ، فإن صغر المساحة المزروعة ) . ن العمال الزراعيينفرد م/  هكتار 0ر66الريف ، 
ذلك أن هذه . ليست العائق أمام أحداث نقلة نوعية في الإنتاج من المحاصيل الحقيقية الرئيسية 

القضية تتعلق أيضاً بتدني كبير في مستوى غلة الهكتار بالمقارنة مع دول أخرى ، نظراً لتخلف 
على % ) 90نحو ( وجية المستخدمة ، واعتماد الزراعة الحقلية بقدر كبير وبدائية الأساليب التكنول

مياه الأمطار التي تتسم بعدم الانتظام من حيث الكمية والتوقيت ، فضلاً عن تفتت الحيازات 
الخ ، مما يستدعي العمل على إدخال أساليب تكنولوجية جديدة في مجالات الري ..الزراعية 

ت في المساحات الكبيرة واختيار وتطوير التكنولوجيا المناسبة للمدرجات والتسميد ومكافحة الآفا
  .والحيازات الصغيرة واتباع الدورة المحصولية 

وتتباين التقديرات الخاصة بمساحة الأراضي القابلة للزراعة غير المستغلة تبايناً كبيراً ، والتي 
% 150د أعلى ، أو ما يساوي نحو  هكتار كح3ر7 مليون هكتار كحد ادني ونحو 1ر5تتراوح بين 

إن ذلك يستوجب العمل على تنفيذ برنامج . م على التوالي 1989المساحة المزروعة في % 370و 
شامل لمسح وتصنيف هذه الأراضي الزراعية بغرض التعرف على الحقائق المتصلة بمثل هذا 

كل مامن شأنه الإسهام في المورد الهام من حيث الحجم والتوزيع الجغرافي والخصائص المختلفة و
ومع ذلك . وضع خطط وبرامج التوسع الأفقي لانتاج المحاصيل الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية 

فإن تقديرات الحد الأدنى للأراضي القابلة للزراعة تشير إلى أن الطاقة المعطلة من هذا المورد 
. ع الرأسي في تحقيق الأمن الغذائي الهام مرتفعة للغاية ، والتي يمكن أن تسهم مع سياسة التوس

أفرادا وشركات ( وزيادة الرقعة المزروعة على هذا النحو يستلزم تشجيع القطاعات الخاص 
وحفزه باستخدام أدوات السياسات التمويلية والسعرية والضريبية وغيرها ) زراعية وتعاونيات 

  .على الاستثمار في أولويات الأمن الغذائي 
امل التي تحد من قدرة البلاد على تحقيق تطلعاتها في التنمية الزراعية يتمثل في بيد أن أهم العو

شحه الموارد المائية ، إذ أن افتقارها إلى مصادر للري المستديم كالأنهار والوديان الغنية بالمياه 
يتاً ، الجارية يجعلها تعتمد إلى حد كبير على الري بمياه الأمطار ذات الطبيعة المتقلبة كماً وتوق

ونظراً لأهمية هذا المورد للحياة . فضلاً عن اعتمادها على المياه الجوفية كمصدر ثانوي للري 
البشرية ، يصبح من الضروري وضبع سياسية مائية يتم بمقتضاها إجراء الدراسات اللازمة لاعداد 
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دام واعداد برامج خارطة مائية للبلاد وتحديد الاستخدامات وأولوياتها ووضع بضوابط لتقنين الاستخ
لإدخال التقنيات الحديثة في الري بغية تقليل الفاقد وإنشاء شبكة من السدود التحويلية وتلك التي 

  . الخ…تسهم في تغذية المخزون الجوفي 
إن الساحل اليمني المديد يحتوي على ثروة سمكية كبيرة نسبياً لا يستغل في الوقت الحاضر منها 

د إلى نحو ثلث المعدل الاقتصادي للاستغلال والذي كان يفي بمواجهة إلا جز متواضع يصل بالكا
ولعل الاتجاه إلى زيادة . الطلب المحلي في المحافظات الجنوبية ويوجه الفائض منه للتصدير 

معدلات استغلال هذا المورد الهام يهدف إلى إمداد السكان بمصدر بروتين يعوضهم عن النقص 
دير الفائض إلى العالم الخارجي ليشكل مصدراً هاماً من مصادر النقد المحتمل في اللحوم ، مع تص

  .الأجنبي
ولقد كان للاكتشافات النفطية حديثاً دوراً في إحياء الأمل بمستقبل أقل قتامة للاقتصاد والإنسان 

ومع ذلك فان الاحتياطات المؤكدة والمعلنة الأن من الكربوهايدرات تعد متواضعة بكل . اليمني 
ألا أن الزخم الحالي في أعمال التنقيب والاستكشاف وتزاحم الشركات العالمية لهذه . اييس المق

الغاية وما أظهرته بعض النتائج الأولية قد جعل من هذا القطاع مبعث التفاؤل ومورد يعول عليه في 
برة الحقيقية ومع ذلك ، فمهما كان العائد من هذا القطاع كبيراً ، فأن الع. مراحل التنمية المقبلة 

تكمن في كيفية استخدامه لخلق مقومات ذاتية قادرة على تنمية موارد البلاد بصورة متواصلة 
  .ومستمرة وتجنب أية آثار جانبية ضارة بالبيئة والإنسان على حد سواء 

وإذا كان التركيز على القطاعات الثلاثة المذكورة نابعة من كونها تمتلك هامشاً من الطاقات غير 
ستغلة ومن الإمكانيات الدفينة ، وإذا كانت أهميتها ناجمة عن ضرورة توفير الغذاء الأساسي الم

، فإن ) النفط والأسماك ( وعن دورها في زيادة الصادرات ) الإنتاج النباتي والسمكي ( للسكان 
الاهتمام بها لينطلق أيضاً من دورها في توفير فرص عمل كثيرة تمتص جزاءاً هاماً من جيش 

العاطلين عن العمل الذي يتجدد باستمرار بإضافات يضخها المجتمع سنوياً لسوق العمل قدرت بنحو 
ومن جهة أخرى ، فإن تطوير القطاعات الثلاثة السالف ذكرها . ألف فرد في الوقت الراهن 100

 ، التصنيع الزراعي( ليخلق بالضرورة حافزاً للاستثمار في مجالات متنوعة أخرى مرتكزة عليها 
أو متكاملة معها ، ويسهم بالتالي في توفير فرص عمل إضافية بصورة أهمية ) البتروكيماويات 

العمل على اهتمام بجانب التعليم والتدريب والتأهيل بما تكفل تطوير الموارد البشرية من حيث 
الارتقاء بمستويات المهارة وتنويع التخصص على النحو الذي يمكنها من شغل فرص العمل 

  .لكفاءة والقدرة اللازمتين با
ومع ذلك يصعب الركون إلى أن الاقتصاد اليمني سوف يحقق ازدهاراً في المستقبل القريب ، بناء 

فمستقبل التنمية اليمنية ملئ بالتحديات الحقيقية التي سيتعين . على الافتراضات المشار إليها أعلاه 
ة كافه الإمكانيات والطاقات المتاحة لمواجهها على المجتمع اليمني النظر إليها بجديه تامة وتعبئ

ومثلاً على مثل ذلك التحدي ، تكفي الإشارة . على المستويين التنموي والسكاني ، على حد سواء 
إلى أن شرط الإبقاء على المستوى الحالي للاكتفاء الذاتي لانتاج الغذاء يتطلب تحقيق زيادة سنوية 
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لمواجهة زيادات سكانية مرتفعة بنفس القدر ، % 3ر1قل عن في الإنتاج النباتي والحيواني لات
فضلاً عما تتطلبه الضرورات الاستراتيجية الملحة التي تستلزم تحقيق تزايد متسارع في الإنتاج 
. الغذائي والسعي المستمر إلى رفع درجة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية والاستراتيجية 

لا بضخ مقادير كبيرة من الاستثمارات في هذا القطاع والعمل على بيد أن من الصعب بلوغ ذلك إ
تنفيذ دراسات كافية ومتكاملة ترمي إلى التعرف على الموارد المائية المتاحة وخصائصها وتحديد 
أولويات استخداماتها ، مما يجعل من غير المرجح أن يكون بمقدور المجتمع اليمني تحقيق نتائج 

وهذه الحقيقة تفرض على المجتمع اليمني تبني استراتيجية وبرامج . وسط ذات شأن في الأجل المت
سكانية تهدف إلى التعامل مع مسببات ارتفاع معدل الخصوبة بغرض تخفيض المعدل المرتفع للنمو 

  .في السنة % 3ر5الطبيعي للسكان ليصل في نهاية القرن الجاري إلى ما لا يزيد عن 
   

  :ـة السياسات والبرامج السكانيـ
منذ بداية السبعينات شملت برامج وخطط التنمية في كلا الشطرين تنفيذ العديد من المشروعات 

وبسبب ظروف وإمكانيات التمويل في ذلك الوقت ، فلقد جرى الاستفادة من . والبرامج السكانية 
طوعية في كثير من المساعدات المقدمة من المنظمات والوكالات الدولية والإقليمية والمنظمات الت

تمويل وتنفيذ العديد من البرامج السكانية ، وذلك بسبب الأولويات المفروضة في عملية التنمية لكلا 
وبالرغم من عدم وجود أية سياسة سكانية معلنة أو صريحة في كلا . الشطرين في ذلك الوقت 

ديم كثير من الشطرين في ذلك الوقت فلقد شهدت السنوات العشرون الماضية محاولات عديدة لتق
كما يشكر لكافة الجهود المبذولة من قبل الوكالات . المقترحات تخدم تنفيذ هذه البرامج السكانية 

والمنظمات الدولية والمنظمات الخيرية والتطوعية على دورها المثمر في خدمة سكان اليمن في 
. ي المسائل السكانية الماضي والحاضر وإلى الجهود التي بذلت في توسيع قاعدة المعرفة الفنية ف

وقد كان لوزارة التخطيط والتنمية والوزارات الأخرى ذات الاختصاص دور كبير في إبراز هذه 
العلاقات المتبادلة بين السكان والتنمية وإلى أهمية تبني سياسة سكانية يمكن عن طريقها التحكم 

ت ناجحة للخدمات التعليمية في المتغيرات الديموغرافية والتي تؤثر في حجم السكان ورسم سياسا
وقد انعقد لهذا الغرض ندوات ومؤتمرات كثيرة في . والصحية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان 

كلا الشطرين خرجت بتوصيات وقرارات ساعدت على وضع الأسس والأهداف والإستراتيجية 
  .المطلوبة لمواجهة المشاكل السكانية في الوقت الحاضر 

   
 للأنشطة المنفذة بالبرامج السكانية سابقاً في كلا الشطرين يمكن أن يلمس بأن الأهداف إن المتتبع

  -:والسياسات المتعلقة وراء تنفيذها يمكن تحديدها على النحو التالي
 ـ تطوير القدرات فيما يتعلق بجمع البيانات السكانية وتحسين مستوى القدرات الفنية في جمع 1

 سوف يساعد في المستقبل في إعداد سياسة سكانية واضحة تخدم من وتحليل هذه البيانات مما
  .جهة أخرى أغراض التنمية 
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 ـ تحسين صحة الأم والطفل وتقليص المعدلات المرتفعة للمواليد والوفيات والذات وفيات الرضع 2
  .والأطفال 

  .البرامج السكانية ـ تعزيز الإمكانيات والقدرات الفنية المحلية بهدف إعداد وتنفيذ السياسات و3
  . ـ دعم وتعزيز الأنشطة المتعلقة بالتثقيف السكاني 4
 ـ تحسين مستوى وتوعية خدمات رعاية صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة بحيث تغطي هذه 5

  .الخدمات كافة المحافظات بالجمهورية وبصفة خاصة النساء بالمناطق الريفية 
وى الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ودورها في عملية  ـ دعم الأنشطة الهادفة إلى رفع المست6

  .التنمية 
  -:ولتحقيق هذه الأهداف فلقد جرى تنفيذ العديد من البرامج السكانية في المجالات التالية

   
  -:في مجال جمع وتحليل البيانات الأساسية للسكان ) أولاً ( 

تثناء مدينة عدن بالمحافظات الجنوبية بالنظر لعدم توفر أية بيانات سكانية عن اليمنى بشطريه ،باس
بسبب موقعها الجغرافي والاقتصادي أبان الحكم الاستعماري للمحافظات الجنوبية والشرقية فلقد 

واستهدف البرامج السكانية في . جرى في السبعينات التركيز النسبي على جمع البيانات السكانية 
ويمكن إنجاز البرامج والأنشطة . كانية الشاملة ذلك الوقت على المساعدة في إجراء التعدادات الس

بالمحافظات الشمالية والجهاز المركزي للإحصاء ) سابقاً(التي قام بها الجهاز المركزي للتخطيط 
م في مجال جمع وتحليل البيانات 1988بالمحافظات الجنوبية بالأعوام الماضية حتى نهاية عام 

  -:الأساسية للسكان على النحو الأتي 
 كان المسح الاجتماعي لمدينة صنعاء –من بين المسوحات التي تمت بالمحافظات الشمالية ـ 

من إجمالي عدد الأسر ، والقيام بأول تعداد للسكان والمساكن في عام % 30والذي شمل حوالي 
وبالرغم من الصعوبات الفنية والتأخير في استكمال البيانات الأساسية للتعداد بسبب . م1975

م القيام 1986إلا أنه قد جرى في عام . تمويل المحدودة في الوقت والإمكانيات البشرية ظروف ال
م القيام بمسح الخصوبة 1979كما تميم سالم عبدة في عام . بالتعداد الثاني للسكان والمساكن 

م 1981وفي عام .  ألف من السكان في المناطق الحضرية والريفية 5والذي شمل استطلاع حوالي 
قيام بالمسح الإداري وفي مجال تحليل ونشر البيانات كان لمركز الدراسات والبحوث السكانية تم ال

بالجهاز المركزي للإحصاء دونها في تقديم المشورة الفنية وفي إصدار النشرات والتقارير ، إلى 
  .جانب مشاركته في البحوث والمسوحات السكانية

م بأول تعداد شامل للسكان كما تم 1973دء في عام ـ وفي المحافظات الجنوبية والشرقية تم الب
م بأجراء المرحلة الأولى من المسح الاقتصادي والاجتماعي لبعض المحافظات 1973القيام في عام 

م وبسبب صعوبات فنية بعملية المسح لم تظهر 1974عن طريق العينة والمرحلة الثانوية في عام 
اء مسح أخر للمناطق الشمالية في محافظتي شبوة كما جرى القيام بأجر. نتائجه التفصيلية 

وحضرموت بهدف إعداد برنامج البدو الرحل وتقديم المساعدات اللازمة لهم للمساعدة بعملية 
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ولكن لم يتم الاستفادة من تطبيق نتائج هذا المسح في تطوير الجوانب . الاستقرار في هذه المناطق 
م جرى القيام بأول مسح 1977وفي عام . ي ذلك الوقت الاقتصادية وعدم توفر الموارد المالية ف

  .للقوى العاملة بهدف وتحديد حجم القوى العاملة والاحتياجات المستقبلية 
وبسبب اقتصار عملية المسح على القطاع الحكومي لم تكن النتائج التي تم التوصل إليها في هذا 

 الثاني للسكان ، وتم نشر النتائج لأولية م بالتعداد1988كما جرى القيام في عام . المسح الشاملة 
وتم استكمال الإعداد النهائي للجداول ) . م1988(للتعداد من شهر أغسطس من نفس العام 

  .م 1991والبيانات في مايو 
أن الجهود المبذولة من قبل كلا الشطرين في مجال جمع البيانات وخاصة في الجوانب المتعلقة 

م قد ساعدت بالوقت 1988م والجنوبية 1986ية بالمحافظات الشمالية بالإعدادات السكانية الثان
الحاضر في تدعيم البنية الإحصائية للسكان والاستفادة منها في إعداد الاسقاطات المستقبلية للسكان 

كما أنها سوف تساعد في المستقبل في إعداد وضمان التخطيط . م 2023م حتى 1988للأعوام من 
  . م 1994قيام بالتعداد الثالث للسكان على مستوى الجمهورية اليمنية في عام ويتوقع ال. المناسب 

أن مجال جمع وتحليل البيانات الأساسية للسكان يتطلب العمل بصورة مستمرة في تحسين وتطوير 
  .القدرات الفنية والإدارية للعاملين وإعطاء هذا الجانب أولوية قصوى في البرامج السكانية القادمة 

قتصر الجهود المبذولة في مجال البيانات على مستوى المسوحات والتعدادات السكانية فقط ، ولم ت
بل وهناك جهود أخرى قد بذلت في كلا الشطرين في السابق لإرساء أسس لنظام السجل المدني ، 

م 1977م صدور قانون السجل المدني للمحافظات الشمالية وفي عام 1986حيث تم في عام 
وقد جرى القيام بفتح وإنشاء مكاتب للسجل المدني على مستوى المحافظات . جنوبية للمحافظات ال

وبسبب الظروف المالية والإدارية وعدم توفر الإمكانيات في ذلك الوقت لم يتسن لكلا الشطرين . 
. القيام بإنشاء مكاتب للسجل المدني على مستوى كافة المديريات والمراكز بمختلف المحافظات 

الوقت الحاضر في ظل الجمهورية اليمنية خطوات عملية في إرساء وتعزيز هذا النظام وتجري ب
م لاستكمال إنشاء وفتح مكاتب السجل 1996على مستوى كافة المحافظات وقد حدد نهاية عام 

  .المدني على مستوى كافة المحافظات والمديريات والمركز بصورة شاملة 
  -:لأسرة صحة ألأم والطفل وتنظيم ا) ثانياً (

تعتبر الخدمات المقدمة في مجال صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة أحد البرامج الرئيسية للسكان 
فالاتجاه الأول . وتأخذ هذه الخدمات المقدمة في هذا المجال طابع اتجاهين . منذ بداية السبعينيات 

لعامة ووزارات وجهات متعلق بدعم وتوسيع النشاط الذي تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة الصحة ا
أخرى ، والأخر متعلق بطابع النشاط الأهلي والذي تقوم به جمعية الأسرة اليمنية بالمحافظات 

. الشمالية بالوقت الحاض فيما يتعلق بالبرامج المقدمة في مجال رعاية الأم والطفل وتنظيم الأسرة 
م ، وأتباع أسلوب 1981عام وبناء على السياسة الصحية المتبعة في كلا الشطرين منذ بداية 

الرعاية الصحية الأولية في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية بالخدمات الصحية المقدمة للسكان ، 
فلقد تم دمج خدمات رعاية الأم والطفل وتنظيم الأسرة ضمن برنامج الرعاية الصحية الأولية ، 
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لبرامج السكانية المقدمة في مجال الأم وقد شملت ا. واعتبرت كأحد المكونات الأساسية بالبرنامج 
والطفل وتنظيم الأسرة تقديم الدعم المطلوب لتوسيع هذه الخدمات ضمن برنامج الرعاية الصحية 

وحددت الأهداف الموضوعة لهذا البرنامج على المدى البعيد . الأولية بالمناطق الريفية بالمحافظات 
 حالة وفاة وتقليص وفيات 80اة بالألف إلى  حالة وف170في تقليص عدد الوفيات للرضع من 

إلاً أنه من .  حلة وفاة لكل مائة ألف 500 إلى 1000من )أثناء أو بعد انتهاء الحمل ( الأمهات 
الصعوبة تقديم البرامج السكانية المقدمة في مجال صحة الأم وتنظيم الأسرة بسبب طبيعة الخدمات 

وح المؤشرات الموضوعة لأهدافها ، وكذا عدم توفر التي تقدمها هذه البرامج للسكان وعدم وض
البيانات والمعلومات والتي من الممكن أن تساعد في تقييم مستوى التنفيذ لهذه البرامج في كلا 

ولكن من الملاحظ بأن هذه البرامج كانت موضوعة بهدف توفير فرص التدريب . الشطرين 
لتنسيق والتعاون مع المعاهد الصحية في كلا والتأهيل لعاملات المجتمع والمرشدات الصيحات با

الشطرين تقديم وسائل تنظيم للأسرة ، إلى جانب الخدمات الوقائية أثناء فترة الحمل للأمهات 
وإحالة الحالات المعرضة للخطر إلى المستشفيات وكذلك في جانب التوعية والتثقيف الصحي للنساء 

وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه . ة والطفولة الحوامل والمترددات على خدمات مراكز الأموم
تنفيذ هذه البرامج يمكن الإشارة بأن إبرازها على مستوى الشطرين بالسابق هي في تركيز خدمات 
صحة الأم والطفل على بعض المدن الرئيسية بالمحافظات ، وعدم القدرة على توسيع هذه الخدمات 

الصعوبات في التغطية لكافة سكان الجمهورية اليمنية إلى المرأة بالمناطق الريفية إلى جانب 
لخدمات الرعاية الصحية الأولية بسبب النقص في عدد الوحدات الصحية والعاملين الصحيين ، 

والأولويات المعطاة للخدمات الصحية للجوانب العلاجية للمواطنين ، إلى جانب عوامل أخرى 
   .أسهمت في تدني الوضع الصحي السائد بالبـلاد

   
  -:في مجال التثقيف السكاني ) ثالثـاً ( 

أ ـ تحتل الأنشطة المتعلقة بالتثقيف السكاني داخل وخارج المدرسة أولوية في البرامج السكانية 
على مستوى الشطرين وذلك بسبب أهميتها في توعية وتثقيف السكان بأبعاد القضايا السكانية 

وقد تم البدء في تنفيذ البرامج على . اجه المجتمع وتنمية الإحساس بالمشاكل السكانية التي تو
وقد أدى تنفيذها إلى . م 1980مستوى المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء منذ عام 

مما دفع إلى تمديد فترة تنفيذها . تحقيق نجاحات بارزة في مختلف الأنشطة المتعلقة بهذه البرامج 
م ، والثالثة 1990 ـ 85م والثانية للأعوام 1985– 80ام لثلاث مراحل متتالية ، الأولى للأعو

ويمكن تحديد نشاطات هذه البرامج الهادفة إلى زيادة الوعي السكاني . م 1991 -90للأعوام 
. للمتعلمين والمعلمات في مدارس القطاعات التعليمي الحكومي في عقد الندوات والحلقات التثقيفية 

 الشطرين بالسابق في وضع أسس للموضوعات المرتبطة كما عملت هذه البرامج على مستوى
بمفهوم التثقيف السكاني ، وإدخالها في إطار المناهج الدراسية وتحقيق الترابط بين مختلف البرامج 

كما أدى كذلك تنفيذ هذا البرنامج بالمحافظات الشمالية إلى استحداث قسم خاص . السكانية الأخرى 
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بيئة ضمن أقسام دائرة تطوير المناهج التعليمية بمراكز البحوث بالتثقيف السكاني والصحة وال
  . التربوية في صنعاء

وفي مجال التثقيف السكاني للعمال والعاملات بالنقابات والتعاونيات ، فلقد تركزت الجهود المقدمة 
 في هذه البرامج ، وبصفة خاصة بالمحافظات الجنوبية على دعم الأنشطة التي تقوم بها المعاهد

قد تم ذلك عن . التابعة للنقابات والتعاونيات بالإضافة إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 
طريق تقديم بعض من الأنشطة المتعلقة بالتثقيف السكاني لأعضاء النقابات والتعاونيات من خلال 

لمشاركين في عقد الندوات والحلقات الدراسية ، إلى جانب توزيع مواد التثقيف السكاني للعاملين وا
  .هذه الندوات والحلقات المذكورة 

وبالرغم من كل هذه الإنجازات التي تحققت في هذه البرامج المذكورة فإنه لا يزال مطلوبا استمرار 
للدعم المقدم للأنشطة المتعلقة ببرامج التثقيف السكاني داخل وخارج المدرسة ودمج نشاطها في 

لمهني والجامعي ، والعمل على تعزيز نشاط وفعالية البرامج في إطار مناهج التعليم العام والفني وا
  .خارج المدرسة 

  -:الإعلام والتعليم والاتصال السكاني ) رابعاً 
يجدر القول ونحن بصدد الاستعراض لمستوى تنفيذ هذه البرامج السكانية في مجال الأعلام والتعليم 

ء في تنفيذ هذه البرامج وذلك بسبب طبيعة والاتصال السكاني إلى صعوبة التقييم لمستوى الأدا
النشاط المنتشر على مستوى المحافظات الشمالية والجنوبية إلاً أنه يجدر القول بأن قد جرى بعض 
من هذه البرامج سواءً لقطاعات المرأة أو الشباب ، أو عن طريق توسع نشاط البرنامج عبر مراكز 

المناطق الريفية في المحافظات، وتوفير بعض الدعم التنمية الريفية بحيث يشتمل فعاليتها بعض 
للأنشطة التي تقوم بها هذه المراكز من ندوات ودورات تدريبية وحلقات تثقيفية إلا أنه كان لتنفيذ 

بعض الأنشطة في مجال الإعلام والاتصال السكاني على مستوى الإذاعة والتلفزيون والموارد 
بير في نجاح بعض البرامج المقدمة للسكان في مجال التثقيف المطبوعة والملصقات الإعلانية أثر ك

  .الصحي والتحصين الشامل وصحة الطفل وفي دعم وتنمية الموارد الإعلامية لهذه البرامج 
ولضمان فعالية الأنشطة في مجال الإعلام والتعليم والاتصال السكاني فانه من الأهمية بمكان بأن 

المتاحة للاتصال كالإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات والعمل يتم الاستفادة من كافة الوسائل 
على إعداد وتقديم برامج سكانية قادرة على أحداث التأثير المناسب والمطلوب وكذا القيام بإجراء 

البحوث والاستطلاعات بهدف الحصول على معرفة بالاحتياجات والأوليات المطلوبة من هذه 
  .البرامج بالوقت الحاضر 

   
 ــــلاصـــةخ

  :اتجاهات المعالجـــة
نستنتج مما أوردناه في هذه الورقة أن الجمهورية اليمنية تعاني من اختلال حقيقي بين النمو 
الاقتصادي الحقيقي عن معدل النمو السكاني ، في نفس الوقت الذي تواجه الاقتصاد الوطني 
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قتصاد والتنظيمية على المدى تحديات ومصاعب جدية في تطوير ورفع القدرات الإنتاجية والا
سنوياً آثار % 3ر1وفي هذا المدى يتوقع أن يكون للنمو السكاني والمقدر بـ . القصير والمتوسط 

سلبية على التنمية ، لعل أبرزها استمرار الضغوط على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية 
حتياجات الأساسية من الممكن الأخرى ، مما يستدعي توجيه موارد إضافية متزايدة لسد الا

  .توجيهها لقطاعات منتجة مما يؤدي بالنتيجة إلى انخفاض معدل الإنتاج 
وتؤكد النظريات والتجارب استحالة حل المشاكل التي يطرحها النمو السكاني حلاً ملائماً بمعزل عن 

 ، لهما تأثيراتهما فالركود الاقتصادي والتخلف الاقتصادي بشكل عام. استخدام العامل الاقتصادي 
سواءً على انخفاض دخل الفرد ، ينعكس ذلك على تدني مستوى المعيشة ، أو على انخفاض نمو 

وكلا العاملين يؤثران . الإنتاج أو انعدامه وانعكاس ذلك على خفض موارد الدولة وميزانية إنفاقها 
للنمو اللاحق وامتصاص على انخفاض معدلات ادخار اللازمة للاستثمار لخلق الطاقات الجديدة 

  .فائض العمالة 
إن التنمية هي التي توفر الإطار والوسيلة لتنفيذ السياسة السكانية التي تندمج عواملها اندماجاً 

وفي هذا السياق . فالإنسان هو العامل المؤثر والمتأثر بنتائجها . عضوياً في صلب عملية التنمية 
مو الاقتصادي بمضمون واضح وبنظرة بعيدة المدى وعمل ينبغي الموائمة بين النمو السكاني والن

دؤوب ومخلص لحل المشاكل المتأتية عن عمليه ارتفاع النمو السكاني وما تهدف أليه التنمية من 
  .الارتقاء بالاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة السكان 

. ا تناولناه في هذه الورقة إن العلاقة والتأثير المتبادلين بين السكان والتنمية هما أعمق وأبعد مم
وكل ما طمحنا أليه في الوقت الحاضر هو عرض المشكلة وتشخيصها في إطارها العام ، والتعرف 

على الجوانب الذي ينبغي معالجتها مستقبلاً في نطاق تصور استراتيجي للتنمية والسكان يكون 
تحليلات اعمق على ضوء العامل السكاني فيه هو الأساس ، على أن يستند ذلك إلى دراسات و

  -:الأهداف والاتجاهات التالية
ـ تبني استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تمتاز بالواقعية والشمول وبقابليتها على 

  الاستمرار ، وتأخذ في اعتبارها ضرورات
 والسكانية التكامل والترابط والتشابك بين القطاعات والأنشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية

وتنطلق من أهمية قيام قطاعات الملكية المختلفة ، العام والمختلط والتعاوني والخاص بأداء 
 –أدوارها بتعاون وتناغم وانسجام باعتبار أن العمل التنموي مسؤولية يقع واجب الوفاء بها 

  .تخطيطاً وتنفيذاً على أعضاء المجتمع جميعاً 
ها المختلفة أساساً يتم الانطلاق منه عند تحديد الأهداف المرحلية ـ اعتبار القضية السكانية بمحاور

للتنمية على المستويين الإجمالي والقطاعي وعند اختيار وصياغة البرامج الهادفة إلى تحقيق تلك 
الأهداف ، مع ضرورة العمل على إخضاع وجهة نظر التكلفة الاجتماعية والبيئية ، بهدف الحد إلى 

  . ثار التنموية السلبية أدنى ممكن من الآ
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ـ وضع آليات للتنفيذ تتسم بالوضوح الكافي والفعاليات ، وتشتمل على الوسائل اللازمة لتنفيذ 
الأهداف ، بما في ذلك وضع السياسات والإجراءات والتدابير التنظيمية والتحديد الواضح 

ة المكلفة بالرقابة ومتابعة للمسؤوليات لتنفيذها وتسلسلها ، وتحديد السلطات الإشرافية والرقابي
وفي سبيل مواجهة التداعيات المستقبلية المحتملة . الخ …التنفيذ وتعيين حدودها وتنميط أساليبها 

للمشكلة السكانية ، ووقف ما ينجم عنها من تدهور محتمل في مستوى المعيشة ، يتعين على 
  -:رين أثنين هما استراتيجية التنمية المقبلة أن تنطلق وفي وقت واحد من اعتبا

ـ السعي دوماً إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ، لاتقل بأي حال من الأحوال عن المعدلات 
  .المتوقعة لنمو السكان 

ـ العمل بكافة السبل المتاحة التي تسمح بها الإمكانيات والموارد ، ولا تتعارض مع التقاليد 
  . السكاني في الحدود العملية الممكنة المعقولة دون تطرف ، على خفض معدلات النمو

 من تنمية وتطوير قطاعات الإنتاج – بداهة –ومعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة ، ينبغي أن تنشأ 
تلك القطاعات التي يقع عليها عبء إمداد السكان بحاجاته الأساسية . السلعي بصورة أساسية 

بمثابة الهم – دون ريب –وتأمين الغذاء يعتبر . المتزايدة المتمثلة بالغذاء والكساء والمسكن 
الرئيسي لبلادنا ، والقضية التي ينبغي أن تحتل مرتبة متميزة في سلم أولويات التنمية ، وذلك 

بالنظر إلى التدهور الخطير في درجة الاكتفاء الذاتي من الأغذية والاضطرار إلى سد الفجوة 
. وما يترتب على ذلك من أعباء تتزايد بمرور الزمن الغذائية بالاستيراد من العالم الخارجي ، 

المتروكة (يحدث ذلك ، في الوقت الذي تتوفر للبلاد فيه موارد غير مستغلة على صورة موارد من 
والثروة السمكية وهي موارد اذا ما احسن استغلالها وإداراتها يمكن أن تفضي ) أو المتدنية الغلة 

فان ستراتيجية الأمن . ن الأغذية الأساسية بصورة ملموسة إلى رفع درجة الاكتفاء الذاتي م
الغذائي تنطلق إذن من ضرورة التركيز على الحبوب بأصنافها وبدائلها المختلفة بالدرجة الأولى ، 

وعلى الموارد الفنية بالعناصر البروتينية بالدرجة الثانية ، مع السعي إلى بلوغ قدر متزايد من 
  .المنتجات الغذائية

ي عن البيان أن تحقيق ذلك يتطلب بالضرورة أيلا عناية أكبر للقطاع الزراعي ، وبذل جهود وغن
متواصلة وحثيثة لتطوير الإنتاج النباتي والحيواني واتخاذ سياسات مناسبة لتحفيز القطاع الخاص 

  .على الاستثمار وتوجيه إنتاجية وفقاً لأولويات الأمن الغذائي 
ي مستويات الإنتاج النباتي يلزم اتباع أسلوب التوسع الرأسي لتحقيق ولتحقيق زيادات ذات شأن ف

ولاشك أن ذلك يتطلب الاهتمام .نتائج ملموسة من خلال رفع متوسط غلة الأراضي المزروعة 
بالأبحاث الزراعية واتباع أساليب تكنولوجية حديثة في الري والتسميد ومكافحة الآفات واستنباط 

علاوة على ذلك ينبغي . الخ .. ة ومكننة العمل في المساحات الشاسعة أصناف جديدة وبذور محسن
العمل على توسيع الرقعة المزروعة من خلال تشجيع وتحفيز القطاع الخاص على استزراع المزيد 
من الأراضي الصالحة للزراعة والتي تشكل الأراضي المتروكة منها جزءاً هاماً في الوقت الحاضر 

.  
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ن العمل على زيادة الإنتاج الحيواني والداجن من خلال إعداد وتنفيذ برامج ومن جهة أخرى يتعي
لتحسين المراعي ، وتطوير إنتاج الأعلاف وتشجيع الاستثمار في إقامة مزارع لانتاج اللحوم 

والألبان ، ومنح الحوافز المناسبة لهذه الغاية ، مع تشجيع الآسر الريفية على إنتاج جزء متزايد 
  .ها الغذائية بالعودة إلى تربية الماشية والدواجن وممارسة أساليب الاقتصاد المنزل من احتياجات

فحجم الاستغلال الحالي لايكاد يصل . أما قطاع الأسماك ،فهو القطاع الذي يزخر بإمكانيات هائلة 
كانية إلى ثلث المعدل الاقتصادي للاستغلال ، مما يجعله أحد الركائز الهامة للأمن الغذائي ، للإم

التي يوفرها في سد الفجوة الغذائية من اللحوم ، وتخصيص الفائض للتصدير إلى العالم الخارجي ، 
  .بحيث يشكل مصدراً هاماً من مصادر النقد الأجنبي بعد النفط 

وخلال السنوات القليلة الأخيرة بدأ قطاع النفط والغاز يحتل مكانة مرموقة بين قطاعات الاقتصاد 
 لدوره كأهم مصدر للنقد الأجنبي ، لاسيما بعد ما سجلت المحصلات من المصادر الوطني ، وذلك

الأخرى وعلى رأسها التحويلات الخاصة تراجعاً كبيراً في حجمها نتيجة العودة الجماعية القسرية 
ومع ذلك ، فأن الاحتياطات المؤكدة من النفط والغاز تعد متواضعة ، . للمغتربين من دول الخليج 

وأياً كان الأمر ، فأن النفط كمصدر ناضب لايمكن أن . ا تأكد عكس ذلك في المستقبل المنظور إلا إذ
يعول عليه ، إلاً إذا وجهت عائداته لتعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية 

  . المستمرة 
واكب في الوقت ذاته وفي المقابل فأن السعي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة ينبغي أن يت

مع جهود مماثلة ترمي إلى خفض معدلات النمو السكانية السائدة ، مع العناية بالجوانب السكانية 
  : الأخرى ، وذلك من خلال 

ـ السعي إلى خفض معدلات الخصوبة السائدة ، من خلال التعامل مع أهم العوامل المؤثرة عليها 
الزواج المبكر للإناث ، انخفاض مستوى الوعي ، : ل ومواجهتها بالعلاج اللازم والعملي ، مث

ارتفاع نسبة الأمية ، ضعف معدل مشاركة المرأة في قوة العمل ، النقص في وسائل منع الحمل ، 
  . الخ … 

ـ توسيع خدمات الرعاية للأم والطفل وتحسين مستوى تقديمها سعياً إلى خفض معدلات الوفيات 
  .بطة بالحمل والولادة للرضع والحوامل والأمراض المرت

وختاماً ، يجدر التنويه إلى أن هذه الورقة لم تكن لتهدف إلاً إلى تلمس أهم أبعاد المشكلة السكانية 
وأسبابها ، وإلى البحث في العلاقة المتبادلة بين السكان والتنمية سعياً منها لتبين احتمالات التوازن 

ياجات السكانية المتزايدة بفعل ارتفاع معدلات النمو أو الاختلال بين الموارد المتاحة وبين الاحت
وقد خلصت ، من ثم ، إلى أن الاختلال بين الموارد المجتمعية وخفض معدلات الخصوبة . السكاني 

في أن واحد ، وعلى أن يتم ذلك ضمن رؤية استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
  .لية للتنفيذ تتسم بالوضوح والفعالية والموضوعية مستوعبة للبعد السكاني ، ومدعمة بآ

   
 المــراجع
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